
البحث السابع

ة المتعلِّقة بحدِّ الزِّنا وابط الفقهيَّ الضَّ

 The Jurisprudential Guidelines
 Pertaining to the Prescribed

Punishment for Adultery
أ.د. أحمــد وجيــه عبيد

Professor Dr. Obeid Ahmad Wjih





ص البحث ملخَّ

ــب  ــا مســتنبطة مــن كت ن ــة المتعلّقــة بحــدّ الزِّ ــط الفقهيّ وابِ هــذا بحــثٌ في بعــض الضَّ
ــتُ  ــيّ، تناول ــافعيّ، والحنبل ــيّ، والشّ ــيّ، والمالك ــة؛ الحنف ــاميِّة المتبوع ــب الإس المذاه
ــبُ علَيهــا مــن الفــروع. وكان جُــلُّ اهتمامــي أن أشــرح  وابـِـط ومــا يترتَّ فيــه دراســةَ هــذه الضَّ
ــنَّة والأدلّة  الضّابــط مبيِّنـًـا شــرح المفــردات لــكلّ ضابــط مــع بيــان تأصيلــه مــن الكتــاب والسُّ
قًــا كلّ ضابــط مــن المصــادر الأصليّــة في كلّ مذهــب. وقــد ســلكت النمّــط  الأخــرى، موثِّ

. الوســط مــن غيــر اختصــار مخــلٍّ أو تطويــل ممــلًّ
والَله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم، إنّه هو السّميع العليم. 	

نا - الضّابط - الشّهادة - الإقرار. الكلمات المفتاحيّة: الحدّ - الزِّ
*   *   *



Research Summary

This research examines selected jurisprudential principles (dawābit fiqhiyyah) 

concerning the prescribed punishment (hadd) for adultery (zina), derived from the 

four main schools of Islamic jurisprudence: Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. 

The study analyzes these principles and their derivative rulings.

The primary focus has been on explaining each principle by:

1. Clarifying the terminological definitions

2. Establishing their foundations from the Quran and Sunnah, along with 

other evidences

3. Documenting each principle from the original sources of each school of 

jurisprudence

The methodology adopted maintains a balanced approach, avoiding both 

excessive brevity and unnecessary elaboration.

I ask Allah to accept this work as solely for His Noble Face, for indeed He is 

the All-Hearing, All-Knowing.

Key improvements made:

1. Added proper Islamic terminology with transliterations where appropriate

2. Maintained the academic tone while making it more fluid in English

3. Better structured the methodology section

4. Preserved the Islamic invocation at the end while making it more elegant 

in English

5. Kept the original Arabic terms in parentheses for clarity and precision
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6. Made the abstract format more consistent with academic standards

The translation now better reflects both the academic nature of the research 

and its Islamic context while being more accessible to English readers.

Key words:
prescribed punishment (hadd)- adultery (zina)- jurisprudential principle (dābit)- 

testimony (shahādah)- confession (iqrār).

*   *   *



المقدِّمة

الحمـ�د لله ربِّ العالميــن، والصّــاة والسّــام علـ�ى س��يّدنا محمــد، وعلـ�ى آلـ�ه 
الأبرــار وأصحابـ�ه الأخيــار، وبعــد:

وابـِـط الفقهيّة، إذْ  فقــد أكرمنــي الله تعالــى وشــرّفني بالكتابــة في مجــال القواعــد والضَّ
كتبــتُ مئتــي ضابــطٍ فقهــيّ اســتنبطْتُها مــن بطــون كتــب المذاهــب الفقهيّــة، تحــت إشــراف 

شــيخي وأســتاذي العلّّامــة الدكتــور محمــود عبّــود هرمــوش رحمــه الله.
نــا، مبيِّناً  وابـِـط الفقهيّــة المتعلّقــة بحدّ الزِّ وفي هــذا البحــث سأســلّط الضّــوء علــى الضَّ

أهمّيّتهــا ومميّزاتهــا، فهــي ممّــا يحتــاج إليــه الــدّارس والفقيه في بــاب الحدود الشّــرعيّة.     
وابـِـط الفقهيّــة والرّغبــة الأكيــدة في  وتــرز أهمّيّــة البحــث في الاهتمــام بموضــوع الضَّ
وابـِـط  هــذا الجانــب، والإحاطــة بــكلّ مــا يتعلــق بذلــك، ولفــت الأنظــار إلــى موضــوع الضَّ
الفقهيّــة المتعلقــة بهــذا الحــدّ، إذ إنّهــا تجمــع شــتات الجزئيّــات المتناثــرة، وتمنــح الذّهــن 

ملكــةً علميّــةً يُنمّيهــا الاســتقراءُ والموازنــةُ والاســتنباط.
وابـِـط الفقهيّــة وفوائدهــا في  وأمّــا أســباب اختيــار الموضــوع فترجــع إلــى أهمّيّــة الضَّ
ــة في الإســهام في جمــع القواعــد  ــة، والرّغب ــرة والمســائل المتفرّق ــات المتناث جمــع الجزئيّ

وابِــط الفقهيّــة المتعلّقــة بالفقــه الجنائــيّ وترتيبهــا. والضَّ
 ويغلبُ على هذا البحث المنهجُ الاستنباطيّ التحليليّ المقارن.

وتــرز إشــكاليّة البحــث في أســئلة مفادهــا: هــل هنــاك ضوابــطُ فقهيّــةٌ متعلّقــةٌ بحــدّ 
ــنَّة وأقــوال العلمــاء؟ ومــدى ارتبــاط  ــا يمكــن جمعهــا واســتنباطها مــن الكتــاب والسُّ ن الزِّ
ق العلمــاء  نــا، والاعتمــاد عليهــا في هــذا البــاب، وكيــف تطــرَّ وابـِـط وفــروع حــدّ الزِّ هــذه الضَّ
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ضهــم إلــى أحــكام الفقــه الجنائــيّ؟  وابِــط وصاغوهــا في كتبهــم في أثنــاءِ تعرُّ إلــى هــذه الضَّ
وغيــر ذلــك. 

وقــد قسّــمت البحــث إلــى مقدّمــةٍ وقســمين وخاتمــة: القســم الأوّل تنــاول التعريف 
نا. وابـِـط الفقهيّــة المتعلقــة بحــدّ الزِّ بمصطلحــات البحــث، والقســم الثّــاني تنــاول الضَّ

*   *   *



القسم الأوّل
التعريف بمصطلحات البحث

تعريف الضابط الفقهيّ والفرق بينه وبين القاعدة
ــزُومُ  ــطُ: لُ بْ ــط ضَبْطًــا فهــو ضَابِــط، والضَّ ــطَ يَضْبِ الضّابــط لغةً: اســم فاعــلٍ مــن ضَبَ
بْــط: لُــزُوم شَــيْءٍ لََا يُفَارِقــهُ فـِـي كلِّ شَــيْءٍ، وَرجــل ضَابـِـط: شَــدِيد  ــيْءِ وحَبْسُــه))). والضَّ الشَّ

ة والجســم))). الْبَطْــش، وَالْقُــوَّ
والفقــه لغــةً: عبــارَةٌ عَــن فهــم غَــرَض الْمُتَكَلّــم مــن كَلََامــه)))؛ أي هــو الفهــم مطلقًــا. 

ــرع: »العلــم بالأحــكام الشــرعيّة العمليّــة المكتســب مــن أدلّتهــا التفصيليّــة«))). وفي الشَّ
الضّابط اصطلاحًا:

د أبوابها إلى قسمين: تنقسم القواعد الفقهيّة من حيث تعدُّ
ــوابٍ شــتّى: وهــذه القواعــد  القســم الأوّل: القواعــد المشــتملة علــى فــروعٍ مــن أب
ــة بــدون قيــد أو شــرط أو بــدون إضافــة، ومــن أمثلتهــا:  يطَلــق عليهــا اســم القاعــدة الفقهيّ

«، وغيرهــا. »الأم��ور بمقاصده��ا«، و»لا ض��رر ولا ض��رار«، و»اليقي��ن لا ي��زول بالشــكِّ
هــذه القواعــد لهــا فــروعٌ في أبــواب العبــادات، والمعاوضــات، والنّــكاح، والجنايــات، 

وغيرها.

)))  لسان العرب: ابن منظور، فصل الضاد المعجمة، 340/7.
)))  تهذيب اللغة: الأزهري، باب الضاد والباء، مادة )ض ط ب(، 11/ 339.

)))  قواعد الفقه: البركتي، ص 414.
)))  الإبهاج في شرح المنهاج: السبكي، 1/ 28.
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القســم الثّــاني: القواعــد المشــتملة علــى فــروعٍ مــن بــابٍ فقهــيٍّ واحــدٍ فقــط، وهــي 
ــةٌ اشــتملت علــى فــروع بــابٍ فقهــيٍّ واحــدٍ، ومــن  مــا يُعــرف بالضّابــط؛ وهــو قاعــدةٌ فقهيّ
ــغَ فقــد طَهُــر«)))، و »ح�ـدُّ الخم��ر ثمانـو�ن جلـد�ةً«، و »كلُّ مــاءٍ لــم  أمثلتهــا: »كلُّ إهــاب دُبِ

ــر أحــد أوصافــه طهــور«، وغيرهــا. يتغيَّ
فالقاعدــة الفقهيّ��ة أوس��ع مجــالًًا ـمــن الضّابــط، فهــي تدخــل في أبــواب كثيــرة، 
ــر مــن  ــه كثي ــح إلي ــا جن ــه. وهــذا م ــابٍ واح��دٍ م��ن أب��واب الفق ــصّ بب ولكـّن� الضّاب��ط يخت
ــرق  ــباهه: »الف ــال في أش ــذي ق ــم ال ــن نجي ــر؛ كاب ــباه والنظّائ ــوا في الأش ــن كتب ــاء الذي العلم
بيــن الضّابــط والقاعــدة، أنّ القاعــدة: تجمــع فروعًــا مــن أبــواب شــتّى، والضّابــط يجمعهــا 
مــن بــاب واحــد«))). وكــذا الإمــام الســيّوطيُّ أيضًــا وقــد قــال: »إنّ القاعــدة تجمــع فروعًــا 
مــن أبــواب شــتّى والضّابــط يجمــع فــروعَ بــابٍ واحــد«))). وهــذا مــا جنــح إليــه أبــو البقــاء 
ــن  ــا م ــع فروعً ــط يجم ــدة: »والضّاب ف القاع ــرَّ ــد أن ع ــال بع ــات«؛ إذ ق ــويّ في »الكلّيّ الكف

ــاب واحــد«))). ب
ــار: »والغالــب فيمــا يختــصّ ببــاب، وقُصــد بــه نظــم صــور متشــابهة  ويقــول ابــن النَّجَّ
يســمّى »ضابطًــا«، وإن شــئت قلــت: مــا عــمّ صــورًا. فــإن كان المقصــود مــن ذكــره القــدْر 
المشــرك الــذي بــه اشــركت الصّــور في الحكــم، فهــو »المُــدْرَكُ«، وإلّّا كان القصــدُ ضبــطَ 
ــطُ«، وإلّّا  ابِ تلــك الصّــور بنــوع مــن أنــواع الضّبــط، مــن غيــر نظــر في مأخذهــا، فهــو »الضَّ

فهــو »الْقَاعِــدَةُ«))).  
ــى  ــدة عل ــون القاع ــاء يطلق ــن العلم ــرًا م ــإنّ كثي ــق ف ــذا التّفري ــن ه ــم م ــى الرّغ وعل

ــود  ــا جــاء في جل ــاب م ــاس، ب ــواب اللب ــرَ«. ســنن الترمــذي، أب ــدْ طَهُ ــغَ فَقَ ــابٍ دُبِ مَا إهَِ ــوي شــريف:»أَيُّ ــث نب ــه حدي )))  أصل
ــمِ. ــلِ العِلْ ــرِ أَهْ ــدَ أَكْثَ ــذَا عِنْ ــى هَ ــلُ عَلَ ــحٌ وَالعَمَ ــنٌ صَحِي ــثٌ حَسَ ــذَا حَدِي ــال: هَ ــت، )1728(، 221/4. وق ــة إذا دبغ الميت

)))  الأشباه والنظائر: ابن نجيم، ص 137.
)))  الأشباه والنظائر في النحو للإمام السيوطي 7/1.

)))  الكليات: أبو البقاء الكفوي، ص 728.
)))  مختصر التحرير شرح الكوكب المنير: ابن النجار، 30/1.
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الضّابــط، والضّابــط علــى القاعــدة كمــا فعــل العلائــيُّ في قواعــده، وابــن رجــب في قواعــده، 
وابــن اللحّــام في القواعــد والفوائــد الأصوليّــة، والزّركشــي في المنثــور في القواعــد الفقهيّــة، 

وابــن السّــبكي في أشــباهه.
 » َّ��كِّ فمثل�اً يق��ول اب��ن السّ�ـبكي: »ومنه��ا م��ا لا يختصّ كقولن��ا: »اليقي��ن لا يزول بالش
ــارة ســببها معصيــة فهــي علــى الفــور«، والغالــب فيمــا  ومنهــا مــا يختــصّ كقولنــا: »كلُّ كفَّ

اخْتــصَّ ببــاب وقصــد بــه نظــم صــور متشــابهة أن يســمى ضابطًــا«))).
ــه: »والقاعــدة لا  ــا نَصُّ ــي م ــال المحلّ ــرح الج ــى ش ــيته عل ــانيُّ في حاش ــال البن وق

تختــصّ ببــاب بخــاف الضّابــط«))).
وابـِـط أنفــع  الضَّ وص��رّح اب��ن نجي��م في مقدم��ة كتابـه� »الأشــباه والنظّائــر« بأــنّ 
الأقســام للمــدرّس والمفتــي والقاضــي))). وكذلــك فعــل الزركشــيّ في منثــوره، حيــث قــال 
وابـِـط التــي تجمــع جموعًــا، والقواعــد التــي تَــرُدُّ إليهــا أصــولًًا  واب��ط: »معرف��ة الضَّ ع��ن الضَّ
ــب الاجتهــاد،  ــى الاســتعداد لمرات ــه إل ــه يرتقــي الفقي ــا وب ــا، وأتمّه ــا، وهــذا أنفعه وفروعً

وهــو أصــول الفقــه علــى الحقيقــة«))).
ــة،  ــى القواعــد الفقهيّ ــة عل ــراد أصحــاب هــذا الاتّجــاه الأمثل ــد إي ــك عن ويظهــر ذل
فيمثِّلــون لهــا أحيانًــا بمــا يختــصّ ببــاب واحــد، كمــا فعــل القــرافيّ في كتابــه الذّخيــرة، 
قــال: »قاعــدة: إزالــة النجّاســة تــارة تكــون بالإزالــة كالغســل بالمــاء، وتــارةً بالإحالــة«))). 

ــدّاه.  ــد لا يتع ــيّ واح ــاب فقه ــصّ بب ــا يخت ــل بم وواضـح� أن��ه مثَّ
ــن؛ لعــدم اشــتهاره  ــن المصطلحي ــق بي ــوا في كتبهــم بالتّفري ــم يهتمّ والظّاهــر أنّهــم ل
ــح  ــتقرّ واصطُل ــد اس ــن ق ــم يك ــن ل ــن مختلفي ــتعمالهما لمعنيي ــت، ولأنّ اس ــك الوق في ذل

)))  الأشباه والنظائر: السبكي، 22/1.
)))  حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 290/2، ط مصر الأولى.

)))  الأشباه والنظائر: ابن نجيم، ص 16.
)))  المنثور في القواعد: الزركشي، 71/1.

)))  الذخيرة: القرافي، 167/1.
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عليــه بعــد، وإنّمــا كان يُنظــر إليهمــا بوَِصْفِهمــا مِــن جملــةِ القواعــد المختلفــة في عمومهــا 
واســتيعابها، فبعضهــا يدخــل في أبــوابٍ لا حصــرَ لهــا، وبعضهــا مختــصٌّ ببعــض الأبــواب، 

ــره. وبعضهــا مختــصٌّ بمذهــبٍ دون غي
يتّضح لنا جليًّا مما سبق أنَّ الفروق بين القاعدة الفقهيّة والضّابط الفقهيّ هي:

	1 أنَّ العلاقــة بيــن القاعــدة الفقهيّــة والضّابــط الفقهــيّ هــي علاقــة عمــوم وخصــوص، .
إذِ القاعــدةُ أعــمُّ مــن الضّابــط، فــكلّ ضابــط فقهــيّ هــو قاعــدة فقهيّــة، وليسَــتْ كلُّ 

قاعــدةٍ فقهيّــةٍ ضابطًــا فقهيًّــا.
	2 أنَّ الضّابط مختصٌّ بباب واحد، والقاعدة تدخل في أبواب عديدة..
	3 ــروع، . ــمولًًا للف ــر ش ــون أكث ــة لأن تك ــا صالح ــة تجعله ــدة الفقهيّ ــة القاع أنَّ صياغ

وابـِـط  التطبيقــي أكثــر فروعًــا مــن الضَّ واســتيعابًا للجزئيــات، وأنَّهــا في الواقــع 
الفقهيّــة.

	4 تــكاد . بــل  القواعــد،  في  منهــا  أقــلّ  وابـِـط  الضَّ مــن  المســتثناة  الفــروع  نســبة  أنَّ 
وابـِـط تكــون نــادرةً، وبعضهــا لا اســتثناء منهــا، كضابــط: »كلُّ  المســتثنياتُ مــن الضَّ

ــور«. ــو طه ــر فه ــم يتغيّ ــق ل ــاء مطل م
	5 ــة، . ــب الفقهيّ ــر المذاه ــن أكث ــاق بي ــلُّ اتف ــي مح ــة ه ــد الفقهيّ ــن القواع ــر م أنَّ الكثي

وبعضهــا متّفــق عليــه لــدى جميــع المذاهب المعتــرة، و بخاصّــةٍ القواعد الأساســيّة 
الكــرى منهــا؛ كقاعــدة: »الأمــور بمقاصدهــا« وغيرهــا، في حيــن أنَّ الغالــب في 

ــن. ــة بمذهــب معيَّ ــط أن تكــون مختصَّ وابِ الضَّ
ج علــى تعريــف الحــدّ في اللغــة والاصطلاح  وابـِـط، أرى أن نعــرِّ قبــل البــدء بهــذه الضَّ

الشّــرعيّ؛ ليتّضــح المقصــود مــن هــذا اللفــظ الــوارد في البحث.
تعريف الحدّ لغةً واصطلاحًا

فــع والمنــع والفصــل بيــن الشّــيئين، والنِّهايــة التــي ينتهــي إليهــا  الحــدُّ لغــةً: الدَّ
كخ   كح  كج  قم  قح  فخفم  فح  فج  غم  الشــيء، بدليــل قولــه تعالــى: ﴿غج 
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كم﴾ ]البقــرة:229[. كل 

ــا  ــا حقًّ ــى كونه ــى«))). ومعن ــا لله تعال ــت حقًّ رة وجب ــدَّ ــة مق ــرعًا: هو»عقوب ــدُّ ش الح
يــن والنَّفــس والعقــل والنَّســل  ــرورات الخمــس: الدِّ ــةً للضَّ لله تعالــى، أنَّهــا شُــرِعت صيان
ــةً  د لهــا عقوب ــارع حــدَّ ــاءً عليــه، لا يجــوز إســقاطها ولا العفــو فيهــا، وأنّ الشَّ والمــال، وبن
ــةَ بهــذا  ــا المطالب ــاس جميعً ــيِّ الأمــر، وأنّ للنَّ ــرك تحديدهــا للقاضــي أو ول ــم ي ــة ول معيّن
نــا، القــذف،  فــاعَ عنــه))). وجرائــمُ الحــدودِ المتّفــقُ عليهــا بيــن الفقهــاء ســتّةٌ: الزِّ الحــقّ والدِّ
دة، والحِرابــة))). وأمّــا جريمــة البغــي، فبعــض الفقهــاء أدخلهــا  ــرقة، الــرِّ شــرب الخمــر، السَّ

هــا آخَــرونَ جريمــةً مســتقلّةً.  في ضمــنِ جريمــة الحِرابــة، وعَدَّ
نا وحكمُه تعريفُ الزِّ

ــل  ــة أه ــو لغ ــر وه ــى، بالقص ــزني زِنً ــى ي ــال: زَن ــور، يق ــي والفج ــةً: البغ ــا لغ ن الزِّ 	
الحجــاز، وزَنــى يــزني زِنــاءً بالمــدّ وهــو لغــة نجــدٍ أو بنــي تميــم، والجمــع زُنــاة))).

نا: نا اصطلاحًا: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الزِّ الزِّ
	1 ــرِ . ــي غَيْ ــلِ فِ ــي الْقُبُ ــرْأَةَ فِ ــلِ الْمَ جُ ــو وَطْءُ الرَّ ــام: »ه ــن الهم ــال اب ــة: ق ــد الحنفي عن

ــلِ  ــي قُبُ ــهْوَتَهُ فِ ــفِ شَ ــاءُ الْمُكَلَّ ــرتي: »قَضَ ــال الباب ــكِ«))). وق ــبْهَةِ الْمِلْ ــكِ، وَشُ الْمِلْ
امْــرَأَةٍ خَاليَِــةٍ عَــنْ الْمِلْكَيْــنِ وَشُــبْهَتهِِمَا لََا شُــبْهَة الِِاشْــتبَِاهِ وَتَمْكيِــن الْمَــرْأَةِ مـِـنْ 

ذَلـِـكَ«))).
	2 ــكَاحٍ، وَلََا . ــرِ نِ ــى غَيْ ــعَ عَلَ ــوَ كُلُّ وَطْءٍ وَقَ ــى هُ نَ ــن رشــد: »الزِّ ــال اب ــة: ق ــد المالكيّ عن

)))  التعريفات: الجرجاني، ص 73. نيل الأوطار: الشوكاني، 92/7. 
)))  العقوبات الشرعية: د. رمضان الشرنباصي، ص10.

)))   بداية المجتهد: ابن رشد، 800/2.
)))  المصباح المنير: الفيومي، ص 98.

)))  فتح القدير: ابن الهمام، 247/5.
)))  العناية: البابرتي، 213/5. 
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ــنٍ«))). ــكِ يَمِي ــكَاحٍ، وَلََا ملِْ ــبْهَةِ نِ شُ
	3 مٍ لعَِيْنـِـهِ . عنــد الشّــافعيّة: قــال العجيلــي: »هُــوَ إيــاَجُ حَشَــفَةٍ أَوْ قَدْرِهَــا فـِـي فَــرْجٍ مُحَــرَّ

مُشْــتَهًى طَبْعًــا بـِـاَ شُــبْهَةٍ«))).
ــا«))).  ــا مُحْصَنً ــرٍ حَرَامً ــلٍ أَوْ دُبُ ــي قُبُ ــفَةَ فِ ــبَ الْحَشَ ــنْ غَيَّ ــي مَ انِ ــة: »الزَّ ــد الحنابل عن

ــا. ــوط زن ــوم ل ــة يعــدّون عمــل ق ــإنّ الحنابل ــي ف وبالتّال
إفســاد للأخــاق وضيــاع  فيــه مــن  الكبائــر)))، لمــا  نــا حــرام وهــو مــن  والزِّ 	

ثي  للأنســاب، وقــد نهــى الله تعالــى عنــه بصيغــة مــن أبلــغ الصيــغ، فقــال تعالــى: ﴿ثى 
]الإســراء:32[. وعَــنْ عَبْــدِ اللَّهِ بــن مســعود  كم﴾  كل  كا  قي  قى  فىفي 

ا  ــهِ نِــدًّ نْــبِ أَعْظَــمُ؟ قَــالَ: »أَنْ تَجْعَــلَ للَِّ رضِــيَ الُله عنــه، قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّ
؟ قَــالَ: »أَنْ تَقْتُــلَ وَلَــدَكَ مـِـنْ أَجْــلِ أَنْ يَطْعَــمَ مَعَــكَ« قُلْــتُ: ثُــمَّ  وَهُــوَ خَلَقَــكَ« قُلْــتُ: ثُــمَّ أَيٌّ

ــارِكَ«))).  ــةَ جَ ــيَ حَليِلَ ــالَ: »أَنْ تُزَانِ ؟ قَ أَيٌّ
*   *   *

)))  بداية المجتهد: ابن رشد، 215/4.
)))  حاشية الجمل، 128/5.

)))  الإنصاف: المرداوي، 177/10. 
)))  المهذب: الشيرازي، 266/2.

ناة، )6811(، 164/8. )))  صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب إثم الزِّ



القسم الثاني
وابِط الفقهيّة المتعلِّقة بحدّ الزنا الضَّ

نا وزَمَانهِ أَمْرٌ مُعْتَبَرٌ« هُودِ على مَكَانِ حُصُولِ الزِّ فَاقُ الشُّ »اتِّ
معنــى الضّابــط: أشــار إلــى هــذا الضّابــط ابــن نجيم، وابــن رشــد، والنـّـووي، وابــن تيمية)))، 

وغيرهم. 
ــا علــى المــكان الــذي حصلــت  ن ــاه أنّ اشــراط اتّفــاق الشّــهود في جريمــة الزِّ ومعن
نــا،  فيــه الجريمــة، وعلــى زمــان حصولهــا أيضًــا، أمــرٌ لا بــدَّ منــه لقبــول شــهادتهم علــى الزِّ
فــإن حصــل خــافٌ في المــكان بــأن شــهد اثنــان أنّهمــا شــاهداه يــزني في محلّــة كــذا وقــال 
آخــران في محلّــة أخــرى، أو حصــل خــافٌ في الزّمــان بــأن شــهد اثنــان أنّهمــا شــاهداه يــزني 
نــا، وهــذا متّفــق عليــه  صباحًــا وقــال آخــران مســاءً، ففــي كلتــا الحالتيــن لا تثبــت جريمــة الزِّ

بيــن الفقهــاء))).
ــا كَانَ مـِـنْ شَــأْنِ أَبـِـي بَكْــرَةَ، وَالْمُغِيرَةِ  دليــل الضّابــط: عَــنْ قَسَــامَةَ بْــنِ زُهَيْــرٍ، قَــالَ: لَمَّ
ــذِي كَانَ، قَــالَ أَبُــو بَكْــرَةَ: اجْتَنـِـبْ أَوْ تَنـَـحَّ عَــنْ صَلََاتنِـَـا، فَإنَِّــا لََا نُصَلِّــي خَلْفَــكَ،  بْــنِ شُــعْبَةَ الَّ
ــدْ  ــهُ قَ ــدُ، فَإنَِّ ــا بَعْ ــرَةِ: »أَمَّ ــى الْمُغِي ــرُ إلَِ ــبَ عُمَ ــالَ: فَكَتَ ــأْنهِِ، قَ ــي شَ ــرَ فِ ــى عُمَ ــبَ إلَِ ــالَ: فَكَتَ قَ
ــيَ إلَِــيَّ مِــنْ حَدِيثِــكَ حَدِيــثٌ، فَــإنِْ يَكُــنْ مَصْدُوقًــا عَلَيْــكَ فَــأََنْ تَكُــونَ مِــتَّ قَبْــلَ الْيَــوْمِ  رقِ

)))  البحــر الرائــق: ابــن نجيــم، 5/5-6. بدايــة المجتهــد: ابــن رشــد،4/ 223. روضــة الطالبيــن: النــووي، 98/10. 
المحــرر: ابــن تيميــة، 155/2.

)))  الــكافي: ابــن عبــد الــر، 1071/2. تبييــن الحقائــق: الزيلعــي، 277/1. نهايــة المحتــاج: الرملــي، 432/7. الإنصــاف: 
المــرداوي،193/10.
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ــهُودَ،  ــا انْتَهَــوْا إلَِيْــهِ دَعَــا الشُّ ــهُودِ أَنْ يُقْبلُِــوا إلَِيْــهِ، فَلَمَّ خَيْــرٌ لَــكَ«، قَــالَ: فَكَتَــبَ إلَِيْــهِ وَإلَِــى الشُّ
فَشَــهِدُوا، فَشَــهِدَ أَبُــو بَكْــرَةَ وَشِــبْلُ بْــنُ مَعْبَــدٍ، وَأَبُــو عَبْــدِ اللَّهِ، نَافـِـعٌ، فَقَــالَ عُمَــرُ حِيــنَ شَــهِدَ 
ــا قَــامَ زِيَــادٌ، قَــالَ:  ا، فَلَمَّ هَــؤُلََاءِ الثَّلََاثَــةُ: »أَوَدُ الْمُغِيــرَةِ أَرْبَعَــةٌ، وَشَــقَّ عَلَــى عُمَــرَ شَــأْنُهُ جِــدًّ
نــا فَــاَ أَشْــهَدُ بِــهِ، وَلَكنِِّــي رَأَيْــتُ  ــا الزِّ « ثُــمَّ شَــهِدَ، قَــالَ: أَمَّ »إنِْ تَشْــهَد إنِْ شَــاءَ الُلَّه إلَِّاَّ بحَِــقٍّ
ــا فَــرَغَ مـِـنْ جَلْــدِ أَبـِـي بَكْــرَةَ  وهُــمْ، فَجَلَدُوهُــمْ« فَلَمَّ أَمْــرًا قَبيِحًــا، فَقَــالَ عُمَــرُ: »الُلَّه أَكْبَــرُ، حُدُّ
: »إنِْ  ــيٌّ ــالَ عَلِ ، فَقَ ــهِ الْحَــدَّ ــدَ عَلَيْ ــرُ أَنْ يُعِي ــمَّ عُمَ ــهُ زَانٍ، فَهَ ــهَدُ أَنَّ ــالَ: أَشْ ــرَةَ، فَقَ ــو بَكْ ــامَ أَبُ قَ

تَيْــنِ بَعْــدُ«))). جَلَدْتَــهُ فَارْجُــمْ صَاحِبَــكَ، فَتَرَكَــهُ فَلَــمْ يُجْلَــدْ، فَمَــا قَــذَفَ مَرَّ
فروع الضّابط:

	1 ــد . ــاء واح ــجد، فج ــن المس ــن م ــوا خارجي ــد، وإن كان ــس واح ــه مجل ــجد كلّ المس
الثّــاني والثّالــث والرّابــع، يُضرَبــون  ثــمّ جــاء  المســجد وشــهد،  منهــم ودخــل 

الحــدّ))).
	2 ــر، . ــكان آخ ــى في م ــه زن ــران أنّ ــهد آخ ــذا، وش ــكان ك ــى في م ــه زن ــان أنّ ــهد اثن إذا ش

ــن  ــادةً، كالبلدي ــد ع ــلٌ واح ــا فع ــع فيهم ــع أن يق ــث يمتن ــان؛ بحي ــان متباين والمكان
والدّاريــن والبيتيــن، لا تُقبــل شــهادتهم ولا حــدَّ علــى المشــهود عليــه؛ لأنّهــم 

شــهدوا بفعليــن مختلفيــن لاختــاف المكانيــن، وهــذا قــول الحنفيّــة))).
وذهــب المالكيّــة والشّــافعيّة والحنابلــة إلــى أنّ الشّــهود يُعَــدّونَ قَذَفَــةً، فــا يقبــل  	
ــب  ــد فوج ــى واح ــه زن ــى أنّ ــة عل ــوا أربع ــم يكمل ــم ل ــدّ، لأنّه ــم الح ــام عليه ــم، ويق قوله

ــا))). ــان وحدهم ــهادة اثن ــرد بالشّ ــو انف ــا ل ــدّ، كم ــم الح عليه
	3 ــا اتّحــاد . ن اتّحــاد مجلــس الحكــم: يشــرط جمهــور الفقهــاء لقبــول الشّــهادة في الزِّ

)))  مصنــف ابــن أبــي شــيبة، كتــاب الحــدود، بــاب في الرجــل يقــذف الرجــل فيقيــم عليــه الحــد، )28824(، 545/5. الســنن 
نــا إذا لــم يكملــوا أربعــة، )17042(، 408/8. الكــرى للبيهقــي، كتــاب الحــدود، بــاب شــهود الزِّ

)))  بدائع الصنائع: الكاساني، 48/7.
)))  بدائع الصنائع: الكاساني، 49/7. البحر الرائق: ابن نجيم، 24/5.

)))  التاج والاكليل: المواق، 206/8. التنبيه: الشيرازي، ص 272. كشاف القناع: البهوتي، 128/6. 
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ــسٍ  ــهادتهم في مجل ــوا بش ــهود ويدل ــع الشّ ــأتي جمي ــدَّ أن ي ــا ب ــم، ف ــس الحك مجل
واحــدٍ. لكنهّــم اختلفــوا في اتّحــاد مجلــس الشّــهود، فاشــرطَه الجمهــور ولــم 
ــة  ــد الحنفيّ ــهادتهم عن ــل ش ــم تُقبَ ــنَ ل ــهود متفرّقي ــاء الشّ ــإن ج ــة، ف ــرطْهُ الحنابل يش
والشّــافعيّة وعُــدّوا قَذَفَــةً، أمّــا الحنابلــة فلــم يشــرطوا هــذا الشّــرط فــإن جاء الشّــهود 
متفرّقيــن والحاكــم في مجلســه لــم يقــمْ منــه قُبلِــت شــهادتهم، وإن جــاء بعضهــم بعــد 

قيــام الحاكــم مــن مجلســــــه فَــا تكــون شــهادتهم مثبتــة للجريمــة))).  
	4 اتّحــاد مجلــس الشّــهود: وهــو مذهــب الجمهــور، فــإن جــاء الشّــهود متفرّقيــن لــم .

تُقبَل شهادتهم عند الحنفيّة والشّافعيّة وَعُدّوا قَذَفَة))).	
*   *   *

»إذَِا زَنى كَافرٌِ بمُِسْلِمَةٍ أَو اسْتَكْرَهَهَا قُتلِ«
، ويقــام عَلَيْهَــا الحــد، وإذا  ــيُّ مِّ ــيُّ بالمســلمة قُتــل الذِّ مِّ معنــى الضّابــط: إذا زنــى الذِّ
اســتكره مســلمة عَلَــى نفســها يُقتــل؛ لأنّهــم ليــس علــى هــذا صولحــوا، فــإذا طاوعَتْــه علــى 

الفجــور يُقتــل، ويقــام عليهــا الحــدّ. وإذا اســتكرهها فليــس عليهــا شــيء))).
ــيَ عمــر بــن الخطّــاب رضــيَ الُله عنــه بيهــوديٍّ فحــش بمســلمة،  دليــل الضّابــط: أُتِ
لَهَــا فَأَمَــرَ بـِـهِ عُمَــرُ  ثــم غشــيها فقتلــه. وعــن عَــوْفِ بْــنِ مَالـِـكٍ: أَنَّ رَجُــا فَحَــشَ باِمْــرَأَةٍ فَتَحَلَّ

فَقُتلَِ وَصُلبَِ))).	
مذاهب العلماء:

أولًًا: الحنفيّة
للحنفيّــة ثلاثــة أقــوال في هــذه القضيّــة؛ عنــد أبــي حنيفــة: يجب الحــدّ على المســلمة 

)))  المبسوط: السرخسي، 90/9. المنتقى شرح الموطأ: الباجي، 145/7. شرح منتهى الارادات: البهوتي، 350/3.
)))  المبســوط: السرخســي، 90/9. المنتقــى شــرح الموطــأ: الباجــي، 145/7. روضــة الطالبيــن: النــووي، 98/10. شــرح 

منتهــى الإرادات: البهــوتي، 350/3.
)))  انظر: الصارم المسلول: ابن تيمية، 267/1 وما بعدها. أحكام أهل الذمة: ابن القيم، 1349/3 وما بعدها.

)))  المصادر السابقة نفسها.
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دون الحربــيّ، وعنــد أبــي يوســف رأيــان؛ الأوّل: أنّــه لا حــدَّ علــى واحــد منهمــا، ثــمّ رجــع 
عــن ذلــك وقــال: عليهمــا الحــدّ جميعًــا. وعنــد محمّــد: لا حــدَّ علــى واحــد منهمــا))).

ثانيًا: المالكيّة
ــا  ــلمًا، ف ــاني مس ــا أن يكــون الج ن ــدّ في الزِّ ــروط الح ــك أنّ مــن ش ــام مال ــرى الإم ي

ــا شــرعًا))). ــؤُه لا يســمّى زنً ــر المســلم، إذْ وَطْ ــى غي ــا عل ن ــام حــدّ الزِّ يق
ثالثًا: الشّافعيّة

يَّــة؛ لأنّ كلًًا منهمــا ملتــزم  مِّ يــرى الشّــافعيّة أنّ الحــدّ يقــام علــى المســلمة والذِّ
يَّــة تلتــزم حكــم الإســام في غيــر العبــادات مــن حقــوق الآدميّيــن  مِّ للأحــكام، فــإنّ الذِّ
نــا))). أمّــا الحربــيّ  في المعامــات وغرامــة المتلفــات، وكــذا مــا تعتقــد تحريمَــهُ كالزِّ
ــال  ــافعيّة؛ ق ــد الشّ ــهور عن ــى المش ــا عل ن ــدّ الزِّ ــه ح ــام علي ــا يُق ــزني، ف ــذي ي ــتأمن ال المس

ــنٍ«))). الرملــيّ: »وَشَــرْطُهُ الْتـِـزَامُ الْْأحَْــكَامِ، فَــاَ حَــدَّ عَلَــى حَرْبـِـيٍّ وَمُؤَمَّ
رابعًا: الحنابلة

يَّة يحدّ عليها))).  مِّ قالوا: إنّ زنا المستأمن بالمسلمة أو الذِّ
الخلاصة:

بعــد اســتقراء كلام الفقهــاء في هــذه القضيّــة، نــرى أنّ الإمــامَ مالــكًا والحنابلــةَ وافقوا 
أبــا حنيفــة إذا كان زنــا المســتأمن بغيــر المســلمة. أمّــا إذا كان زنــاه بمســلمةٍ فالواجــب قتلــه 
عنــد الحنابلــة وأشــهب مــن المالكيّــة؛ لانتقــاض أمانــه بفعلــه، ولا يجــب مــع القتــل حــدّ 

سواه.

)))  المبسوط: السرخسي، 56/9. تبيين الحقائق: الزيلعي، 182/3.
)))  القوانين الفقهية: ابن جزي، ص 353. حاشية الدسوقي، 313/4.

)))  أسنى المطالب: الأنصاري، 150/4.
)))  نهاية المحتاج: الرملي، 426/7.

)))  المغنــي: ابــن قدامــة، 339/9. الصــارم المســلول: ابــن تيميــة، 267/1 ومــا بعدهــا. أحــكام أهــل الذمــة: ابــن القيــم، 
ــا بعدهــا. 1349/3 وم
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نــا إلّّا إذا رضــي عــن  وأمّــا الشّــافعيّة فإنّهــم يــرون ألّّا يُقــام علــى المســتأمن حــدّ الزِّ
حكــم الإســام، فعلــى القاضــي أن يحكــم عليــه حكمَــه علــى المســلمين، ولكــن إذا شــرط 

نــا فخالــف وزَنــى، فــإنّ الحــدّ يقــام عليــه. عليــه بعقــد الأمــان الكــفّ عــن الزِّ
*   *   *

جُوعُ عَنِ الِإقْرَارِ بالحُدُودِ والقِصَاصِ مُعْتَبَرٌ بخِِلافِ الحُقُوقِ«  »الرُّ
أشــار إلــى هــذا الضّابــط ابــن نجيــم، والقــرافي، والجوينــي، والنـّـووي، وابــن قدامــة، 

والزركشــي))) وغيرهــم. 
الرّجوع عن الإقرار:

ــراري، أو  ــن إق ــت ع ــول: رجع ــا؛ كأنْ يق ــون صريحً ــد يك ــرار ق ــن الإق ــوع ع الرّج
ــوع. ــلُ الرّج ــك دلي ــدّ، فذل ــة الح ــدَ إقام ــربَ عن ــةً كأنْ يه ــه، أو دلال ــت في كذب

ــا  ــا، وإمّ ن ــبهة كالزِّ ــقط بالشّ ــي تس ــى الت ــوق الله تعال ــن حق ــقٍّ مِ ــون بح ــا أن يك ــرار إمّ والإق
بحــقٍّ مِــن حقــوق العبــاد أو بحــقٍّ مِن حقــوق الله تعالى لا يســقط بالشّــبهة؛ كالقــذف والقصاص.

لًًا- الإقرار بحقٍّ مِن حقوق الله تعالى التي تَسْقُط بالشّبهة أوَّ
للفقهاء في اعتبار الرّجوع عن الإقرار مذهبان:

المذهــب الأوّل يَعْتَبـِـر الرّجــوع ويســقط الحــدّ عنــه، وهــو مذهــب جمهــور الفقهــاء 
الحنفيّــة، والمشــهور عنــد المالكيّــة، والشّــافعيّة، والحنابلــة)))، وحجّتهــم في ذلــك: 

	1 ؛ لأنّ رســول . أنّ القاضــي في الحــدود منــدوب إلــى التّعريــض بالإنــكار للمقِــر بحــدٍّ
ــن ماعــزًا  ــرَّ بالسّــرقة الرّجــوع بقولــه: »مــا أخالــك ســرقت«، ولقَّ ــن المقِ الله صلى الله عليه وسلم لقَّ
نــا ولمــا هــرب انطلــق المســلمون في أثــره فرجمــوه، فقــال  الرّجــوع عــن الإقــرار بالزِّ

)))  البحــر الرائــق: ابــن نجيــم،5/ 8. الذخيــرة: القــرافي، 12/ 61. نهايــة المطلب:الجوينــي،17/ 186. المجمــوع: 
النــووي،20/ 300. الــكافي: ابــن قدامــة،4/ 309. شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي،6/ 302.

)))  تبييــن الحقائــق: الزيلعــي، 203/3. الذخيــرة: القــرافي، 61/12. تكملــة المجمــوع: المطيعــي، 49/20. المغنــي: ابــن 
قدامــة، 68/9.
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ــم ســبيله«)))، ففــي  ــة: »هــاَّ خليت لهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم: »هــاَّ تركتمــوه«، وفي رواي
هــذا أوضــح الدّلائــل علــى أنّــه يقبــل رجوعــه.

	2 عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: »ادرؤوا الحدود بالشّبهات«)))..
المذهــب الثّــاني عــدم اعتبــار الرّجــوع، ويقــام عليــه الحــدّ ولا يُــرك، وهــو مذهــب 
الحســن، وســعيد بــن جبيــر، وابــن أبــي ليلــى، والأوزاعــي، وحجّتهــم في ذلــك: أنّ ماعــزًا 
ــن  ــرّوني م ــي غ ــإنّ قوم ــول الله صلى الله عليه وسلم ف ــى رس ــال: ردّوني إل ــوه، وق ــم يترك ــوه ول ــرب فقتل ه
نفســي وأخــروني أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم غيــر قاتلــي)))، فلــم ينزعــوا عنــه حتــى قتلــوه، ولــو قُبـِـلَ 

رجوعــه لزمتهــم ديتــه))).
التّرجيــح: والرّاجــح مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن اعتبــار الرّجوع عــن الإقــرار مانعًا 
ــا:  ــاف رواياته ــى اخت ــز عل ــة ماع ــال في قصّ ــيَّ صلى الله عليه وسلم ق ــت أنّ النَّب ــه ثب ــدّ؛ لأنّ ــة الح ــن إقام م
»هــاَّ تركتمــوه«، وهــذا يــدلّ علــى قبــول رجوعــه وتــرك حــدّه، ولأنّ رأي الجمهــور يعطــي 
ضمانًــا للمقِــرِّ ومزيــدًا مــن الحيطــة والحــذر قبــل تنفيــذ الحــدّ للقائميــن علــى أمــر التّنفيــذ، 

والله تعالــى أعلــم.
ثانيًا - الإقرار بحقّ من حقوق العباد أو بحّق لله تعالى لا يسقط بالشّبهة

وذلــك كالقصــاص، وحــدّ القــذف، والــزكاة، والكفّــارات، فلــو أقــرّ بذلــك ثــمّ رجع 
ة،  في إقــراره فــا يقبــل رجوعــه مــن غيــر خــاف؛ لأنّ حقــوق العبــاد مبنيّــة علــى المشــاحَّ

)))  شرح مشكل الآثار: الطحاوي، )432(، 379/1.
)))  هــذا الحديــث مشــهور في كتــب الفقهــاء، وقــد أخرجــه المحدثــون بألفــاظ قريبــة، فأخرجــه الترمــذي ]1424[ مــن حديث 
عائشــة رضــي الله عنهــا مرفوعًــا ثــم صحــح وقفــه وفيــه رجــل مــروك، وأخرجــه ابــن ماجــه ]2545[ مــن حديــث أبــي 
ــى  ــف عل ــه الوق ــوظ في ــة، والمحف ــة ضعيف ــانيد المرفوع ــف، وكل الأس ــناده ضعي ــا وإس ــه مرفوعً ــي الله عن ــرة رض هري
ــر« )4/ 104  ــه. ينظــر: »التَّلخيــص الحبي ــة كمــا أشــار الترمــذي، واســتفاضة الحديــث عنهــم يقــوي العمــل ب الصحاب

ــار ٧ / ١٢٥. ــل الأوط - 105( وني
)))  السنن الكبرى للنسائي، كتاب الرجم، باب إلى أين يحفر للرجل، )7168(، 437/6.

)))  المجموع: تكملة المجموع للمطيعي ٠٢ / ٣٠٣. المغني: ابن قدامة، 68/9.
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وحقــوق الله مبنيّــة علــى المســامحة))). 
وفروع الضّابط واضحة من خلال الأمثلة أعلاه.

*   *   *
بُرِ« نا وَطْءُ أَجْنَبيَِّةٍ فيِ القُبُلِ أَو الدُّ »الزِّ

ع مــن قاعــدة فقهيّــة نــصّ عليهــا تــاج الدّيــن السّــبكي في أشــباهه  هــذا الضّابــط متفــرِّ
ــرافي  ــم والق ــن نجي ــا اب ــصّ عليه ــكام«)))، ون ــواء في الأح ــر س بُ ــل والدُّ ــان القُبُ ــظ: »إتي بلف
عــوا عليهــا الكثيــر مــن الأحــكام.  ــلِ«)))، وفرَّ ــي القُبُ ــوَطْءِ فِ ــرِ كَال بُ ــي الدُّ ــوَطْءُ فِ بلفــظ: »ال
نــا الموجــب للحــدّ، أعرضهــا  وقــد اختلــف الفقهــاء في أمــور مــن حيــث إلحاقهــا بالزِّ

في الآتي:
	1 كَر )اللواط(:. الوطء في دبر الذَّ

اللــواط: هــو إدخــال الرجــل ذَكَــرَهُ في دبــر رجــل أو امــرأة، فيشــمل اللوطَتَيْــن؛ 
الصغــرى وهــي إتيــان النسّــاء في أدبارهــنّ، والكــرى وهــي إتيــان الذّكــران في أدبارهــم))). 

بيتر  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ﴿ئر  ــى:  ــال تعال ق
ــل  ــى أنّ فع ــم عل ــل العل ــع أه ــد أجم ــعراء:165-166[. وق تى﴾  ]الش تن  تم  تز 

قــوم لــوط حــرام فاحــش الحرمــة))). 
ــم  ــر، إلّّا أنّه ــر الذّك ــوطء في دب ــم ال ــى تحري ــاء عل ــاق الفقه ــن اتّف ــم م ــى الرّغ وعل
ــد في  ــوح، وأحم ــافعيَّة في المرج ــك، والشَّ ــة، ومال ــو حنيف ــب أب ــه، فذه ــوا في عقوبت اختلف
ــواط، ولا  ــو الل ــاصّ وه ــمها الخ ــا اس ــتقلِّة له ــة مس ــه جريم ــى أنَّ ــزم))) إل ــن ح ــة، واب رواي

)))  الحاوي الكبير: الماوردي، 212/13. المغني: ابن قدامة، 69/9.
)))  الأشباه والنظائر: السبكي، باب القول في المناكحات، 370/1.

)))  الأسباه والنظائر: ابن نجيم، ص 288. الذخيرة: القرافي، 418/4.
)))  المفردات في غريب القرآن: الراغب، ص 750.

)))  المغني: ابن قدامة، 60/9.
)))  مختصــر الطحــاوي، ص 263. تبصــرة الحــكام: ابــن فرحــون، 257/2. حليــة العلمــاء: القفــال، 16/8. المغنــي: ابــن= 
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ــاسٍ،  نــا، واســتدلّوا بمــا روي عَــنِ ابْــنِ عَبَّ نــا، وبالتَّالــي فليــس فيــه حــدُّ الزِّ يشــمله اســم الزِّ
قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ وَجَدْتُمُــوهُ يَعْمَــلُ عَمَــلَ قَــوْمِ لُــوطٍ، فَاقْتُلُــوا الْفَاعِــلَ، 

ــهِ«))). ــولَ بِ وَالْمَفْعُ
اجــح،  الرَّ في  ــافعيَّة  والشَّ المالكيَّــة،  وبعــض  الحنفيَّــة،  مــن  احبــان  الصَّ وذهــب 

ثم  ته  نــا، واســتدلّوا بقوله تعالــى: ﴿تم  والمذهــب عنــد الحنابلــة))) إلــى أنَّ فيــه حــدَّ الزِّ
صم  صخ  سمصح  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح 

غم﴾ ]الأعــراف:81-80[.  غج  عم  عج  طحظم  ضم  ضخ  ضح  ضج 

فــإنّ الله تعالــى ســمّى إتيــان الذّكــور فاحشــةً ليبيّــن أنّــه زنــا، وإذا كان اللــواط يأخــذ حكــم 
ــال رســول الله  ــر المحصــن))). وق ب غي ــد ويغــرَّ ــا فيعاقــب بالرّجــم المحصــن، ويجل ن الزِّ

جُــلَ فَهُمَــا زَانيِــانِ«))). جُــلُ الرَّ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا أَتَــى الرَّ
	2 وجة(:. الوَطْء في دبر الأنثى )غير الزَّ

احبــان مــن الحنفيَّــة))) إلــى أنّ فيــه الحــدَّ كالــوطء في  ذهــب الجمهــور ومنهــم الصَّ 	
، وهــو  نــا في المعنــى الــذي يســتدعي الحــدَّ بــر مشــاركٌ للزِّ تهــم أنَّ الــوطء في الدُّ القُبُــل، وحُجَّ

م. الــوطء المحــرَّ

=قدامة، 148/12. المحلى: ابن حزم، 388/12.
ــاب  ــه، كت ــن ماج ــنن اب ــوط، )4462(، 158/4. س ــوم ل ــل ق ــل عم ــن عم ــاب فيم ــدود، ب ــاب الح ــي داود، كت ــنن أب )))  س
ــر  الحــدود، بــاب مــن عمــل عمــل قــوم لــوط، )2561(، 856/2. مســند أحمــد، )2731(، 464/4. المعجــم الكبي

.212/11  ،)11527( للطــراني، 
)))  المبســوط: السرخســي، 63/9. مختصــر خليــل: الخرشــي، ص 278. حليــة العلمــاء: القفــال، 16/8. المحــرر: أبــو 

ــركات، 135/2. ال
)))  تفسير القرطبي، 243/7.

)))  الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب الحــدود، بــاب مــا جــاء في حــد اللوطــي، )17019(، 403/8. وقــال: »أخبرنــاه أبــو عبــد الله 
الحافــظ، ثنــا أبــو العبــاس بــن يعقــوب، ثنــا يحيــى بــن أبــي طالــب، ثنــا أبــو بــدر، ثنــا محمــد بــن عبــد الرحمــن فذكــره قــال 

الشــيخ: ومحمــد بــن عبــد الرحمــن هــذا لا أعرفــه، وهــو منكــر بهــذا الإســناد«.
)))  اللبــاب: الميــداني، 66/3. مختصــر خليــل: الخرشــي، ص 278. فتــح الوهــاب: الأنصــاري، 271/2. دليــل الطالــب: 

الكرمــي، ص 306.
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نــا هــو الــوطء في القُبُــل وهــذا  تــه أنَّ الزِّ وذهــب أبــو حنيفــة إلــى أنّــه لا حــدَّ فيــه، وحُجَّ
ــرعيَّة. كمــا أنَّ الــوطء في القُبُــل يــؤدِّي إلــى اشــتباه الأنســاب  ــت عليــه النُّصــوص الشَّ مــا دلَّ
م،  بــر. ومــع ذلــك فــإنَّ هــذا الفعــل محــرَّ وتضييــع الأولاد، وليــس الأمــر كذلــك في وطء الدُّ

ويعاقــب عليــه بعقوبــة تعزيريــة))).
*   *   *

تْرُ والتّوبةُ خيرٌ من إظهارِ العَوْرَة« »السَّ
أشــار إلــى هــذا الضّابــط ابــن الهمــام، والمرغينــاني، والعــزّ بــن عبــد السّــام، 

وغيرهــم.  قدامــة)))  وابــن  والبهــوتي،  والمــاوردي، 
معنى الضّابط:

ــا الجرائــم الخفيَّــة فأمرهــا  ــريعة الإســاميِّة الجرائــم الظاهــرة، أمَّ حاربــت الشَّ
فــع  ــر في الحــدود أمــرٌ منــدوبٌ إليــه قبــل الرَّ . ولذلــك فــإنَّ السَّ مَوْكــول إلــى الله عــزَّ وجــلَّ

ــه. ــن معصيت ــة م ــه، والتَّوب ــاح خطئ ــن إص ــاني م ــا للج ــم، تمكينً ــى الحاك إل
دليل الضّابط:

ــرًا  ــكَانَ خَي ــكَ لَ ــتَرْتَهُ بثَِوْبِ ــوْ سَ ــا: »لَ ن ــى ماعــز بالزِّ ــذي شــهد عل ال ال ــزَّ ــه صلى الله عليه وسلم لهَ قول
لَــكَ«))). وقولــه صلى الله عليه وسلم: »يَــا أَيّهــا النَّــاسُ، قَــدْ آنَ لَكُــمْ أَنْ تَنتَْهُــوْا عَــنْ حُــدُودِ اللهِ، مَــن أَصَــابَ 
شَــيئًا مِــنْ هَــذِهِ القَــاذورَةِ فَلْيَسْــتَترِْ بسِــتْرِ اللهِ«))). وقولــه صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ سَــتَرَ عَلَــى مُســلمٍِ سَــتَرَهُ 

)))  بدائع الصنائع: الكاساني، 487/5.
)))  فتــح القدير:ابــن الهمــام، 5/ 215. الهدايــة: المرغينــاني،3/ 116. قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام: ابــن عبــد 
الســام، 189/1-190. الحــاوي الكبيــر: المــاوردي،17/ 52. شــرح منتهــى الإرادات: البهــوتي،3/ 612.المغنــي: 

ــة، 10/ 214. ــن قدام اب
)))  ســنن أبــي داود، كتــاب الحــدود، بــاب في الســر علــى أهــل الحــدود، )4377(، 134/4. مصنــف عبــد الــرزاق، بــاب 
ــى  ــناد عل ــح الإس ــال: صحي ــم، )8080(، 403/4 وق ــتدرك للحاك ــان، )13342(، 322/7. المس ــم والإحص الرج
شــرطهما، ووافقــه الذهبــي. الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب الأشــربة والحــد فيهــا، بــاب الســر علــى أهــل الحــدود، 

.753/8  ،)17605(
)))  موطــأ مالــك، ت. الأعظمــي، )3048(، 1205/5. الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب الأشــربة والحــد فيهــا، بــاب مــا جــاء= 
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ــا وَالآخــرَةِ«))). ني ــي الدُّ الُله فِ
فروع الضّابط:

	1 مــن ابتلــي بمعصيــة فعليــه أن يســتتر بســر الله، ولا يفضــح نفســه، وعليــه أن يتــوب .
ــر عنــه خطيئتــه. إلــى الله توبــة نصوحًــا عســى الله أن يكفِّ

	2 السّــر في الحــدود أفضــل مــن الشّــهادة فيهــا، فالشّــهادة فيهــا غيــر واجبــة ولا .
ــن  ــر م ــة خي ــة، والتّوب ــى التّوب ــا عل ــراض، وحثًّ ــةً للأع ــك صيان ــة؛ لأنّ في ذل مندوب

إظهــار العــورة.
ــر  ــاهد ألّّا يس ــى الشّ ــب عل ــا، فيج ــاق وغيره ــار والطَّ ــك الظِّه ــن ذل ــتثنى م ويس
فيهــا، بــل أن يبــادر لأداء الشّــهادة فيهــا بــدون طلــبٍ لمنــع انتهــاك حرمــات الله، لقولــه صلى الله عليه وسلم: 

ــر الشّــهداء الــذي يــأتي بشــهادته قبــل أن يُســألها«))). »ألا أخبركــم بخي
*   *   *

ةٌ« »المُسَاحَقَةُ جَريِمَةٌ تَعْزِيريَِّ
حق والتَّدليك. ى السَّ المساحقة: إتيان المرأة المرأة، وتسمَّ

ــة إطــاق  اتّفــق الفقهــاء علــى تحريــم المســاحقة، لكنَّهــم مختلفــون في مــدى صحَّ
نــا عليهــا، وفي موجبهــا، وذلــك علــى ثلاثــة مذاهــب: اســم الزِّ

ــن إيلاجًــا، فهــي موجبــة  نــا؛ لأنَّهــا لا تتضمَّ ل: أنَّ المســاحقة غيــر الزِّ المذهــب الأوَّ
للتَّعزيــر، وهــو مذهــب الجمهــور))).

=في صفــة الســوط والضــرب، )17574(، 565/8. قــال البيهقــي: » هَكَــذَا جَــاءَ مُرْسَــاً، وَقَــدْ أُسْــندَِ آخِــرُهُ عَــنْ ابْــنِ عُمَــرَ 
مَرْفُوعًــا«. قــال الشــافعى: هــذا حديــث منقطــع ليــس ممــا يثبــت بــه هــو نفســه، وقــد رأيــت مــن أهــل العلــم عندنــا مــن 

يعرفــه ويقــول بــه فنحــن نقــول بــه. انظــر: البــدر المنيــر: ابــن الملقــن،  617/8.
ــند  ــبهات، )2544(، 850/2. مس ــدود بالش ــع الح ــن ودف ــى المؤم ــر عل ــاب الس ــدود، ب ــاب الح ــه، كت ــن ماج ــنن اب )))  س

 .158/28  ،)16959( أحمــد، 
)))  صحيح مسلم، باب بيان خير الشهود، )1719(، 1344/3.

)))  شــرح فتــح القديــر: ابــن الهمــام، 249/5. الشــرح الصغيــر: الدرديــر، 315/4. تكملــة المجمــوع: المطيعــي، 28/20. 
المحلــى: ابــن حــزم، 221/13.
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المذهــب الثَّــاني: أنَّ المســاحقة زنــا، لقــول النَّبــي صلى الله عليه وسلم: »إذَِا أَتَــتِ المَــرْأَةُ المَــرْأَةَ 
نــا، بــل هــيَ موجبــةٌ للتَّعزيــر؛ لأنَّهــا لا  فَهُمَــا زَانيِتَــانِ«))). غيــر أنَّهــا ليســت موجبــةً لحــدِّ الزِّ

ــة))). ــر جمــاع، وهــو مذهــب الحنابل ــا فأشــبهَتِ المعاشــرة مــن غي ــن إيلاجً تتضمَّ
نــا، وفيهــا أخَــفُّ الحديــن وهــو جلــد  المذهــب الثَّالــث: أنَّ المســاحقة شــبيهة بالزِّ

هــريّ))). مائــة، وهــو قــول ابــن شــهاب الزُّ
هــا عــن  نــا لخلوِّ ل؛ لأنَّ المســاحقة غيــر الزِّ اجــح المذهــب الأوَّ التَّرجيــح: والرَّ
ــنادَه  ــف إس ــد ضعَّ ــانِ«، فق ــا زَانيِتَ ــرْأَةَ فَهُمَ ــرْأَةُ المَ ــتِ المَ ــث: »إذَِا أَتَ ــا حدي ــاج، وأمَّ الإي
نــا  تـِـه فإنَّــه يُفهــم منــه أنَّ المســاحقة شــبيهة بالزِّ ثيــن. وعلــى فــرضِ صحَّ معظــمُ المحدِّ

م، والله تعالــى أعلــم. ــهوة بطريــق محــرَّ باعتبــار أنَّ الفعليــن فيهمــا اســتجلابٌ للشَّ
*   *   *

 »شَهَادَةُ النِّسَاءِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فيِ الحُدُوْدِ والقِصَاصِ«
هــذ ضابــط مهــمّ في إثبــات عقوبــات الحــدود، فــا يصــحّ إقامــة الحــدّ بشــهادة 
النسّــاء، فــا بــدَّ فيهــا مــن شــهادة الرّجــال العــدول. وقــد أشــار إليــه ابــن الهمــام، وابــن عبــد 

ــن قدامــة)))، وغيرهــم. ، واب ــافعيُّ ، والشّ ــرِّ البَ
مفردات الضّابط:

ــة)))،  ة، منهــا: الحضــور)))، والمعاين ــهادة في اللغــة معــانٍ عــدَّ ــهادة: للشَّ ــى الشَّ معن
ــوت. ــد والم ــة والتّوحي ــم والعلاني ــرار، والقَسَ ــع، والإق ــر القاط والخ

ــاب مــا جــاء في حــد اللوطــي، )17033(، 406/8. والحديــث ضعيــف.  ــاب الحــدود، ب )))  الســنن الكــرى للبيهقــي، كت
ــر لابــن حجــر العســقلاني، 55/4. انظــر: التلخيــص الحبي

)))  المغني: ابن قدامة، 185/12.
)))  المغني: ابن قدامة، 185/12. المحلى: ابن حزم، 219/13.

)))  فتــح القديــر: ابــن الهمــام، 526/10. الــكافي في فقــه أهــل المدينــة: ابــن عبــد الــر، 906/2. الأم: الشــافعي، 165/6. 
المغنــي: ابــن قدامــة، 177/10.

)))  تفسير القرطبي، 299/2.
)))  المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني، 465/1.
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ــهادة في  ــهادة في الاصطــاح: »هــي إخبــارُ صِــدْقٍ لإثبــات حــقٍّ بلفــظ الشَّ والشَّ
القضــاء«))). مجلــس 

ــه  ــه قول ــر)))، ومن ــع الأث ــر، والقــصُّ هــو تتبُّ القصــاص لغــة: مأخــوذ مــن قــصَّ الأث
بخ  ﴿بح  بن﴾ ]الكهــف:64[، وقولــه تعالــى:  بم  بز  تعالــى: ﴿بر 

ــص:11[. بم﴾ ]القص

والقصاص شرعًا: هو مجازاة الجاني بمثل ما فعل من قتل أو جرح أو قطع))).
معنى الضّابط:

بمــا أنّ الحــدود لا تثبــت مــع الشّــبهة، ولأنّ شــهادة المــرأة في الحــدود والقصــاص 
يتطــرّق إليهــا الضّعــف والنسّــيان، لــذا لا يقبــل فيهــا إلّّا شــهادة الرّجــال العــدول.

دليل الضّابط:
مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  قــال تعالــى: ﴿لخ 
كم  كل  كا  قي  قى  في  ﴿فى  ]النساء:15[، وقال تعالى:  مى﴾ 

ــور:4[.  كى﴾ ]الن

فلفــظ الأربعــة اســم لعــدد المذكوريــن، ويقتضــي أن يكتفــى فيــه بأربعــة، ولا 
خــاف في أنّ الأربعــة إذا كان بعضُهــم نســاءً لا يكتفــى بهــم، وإنّ أقــلّ مــا يُجــزئ خمســة 

﴿ما  ق الضــال إليهــن، قــال تعالى:  وهــذا خــاف النـّـصّ؛ ولأنّ في شــهادتهنّ شــبهةً؛ لتطــرُّ
]البقرة:282[، والحدود تُدْرَأ بالشّــبهات. نننى﴾  نم  نز  نر  مم 

فروع الضّابط:
	1 نــا فإنّــه يُشــرَط فيــه أربعــة . إنّ الحــدود لا تثبــت إلّّا بشــهادة رجليــن عدليــن، عــدا الزِّ

شهداء.

)))  فتح القدير: ابن الهمام، 364/7.
)))  لسان العرب: ابن منظور، مادة )قصص(.

)))  التشريع الجنائي: عودة، 114/2.
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	2 إذا شهد رجلان على آخر بالسّرقة فشهادتهما مقبولة، بشرط العدالة..
	3 ــع . ــدلان ولا يُقطَ ــان ع ــهادة فرج ــا الشّ ــهادة، فأمّ ــراف والشّ ــرقة بالاع ــت السّ تثب

بشــاهدٍ ويميــنٍ، ولا بشــاهدٍ وامرأتيــن))).
الجنايــة التــي توجــب القصــاص مقصودهــا القصــاص، ومــا لا يكــون المــال 

مقصــودًا فيــه، وهــو ممّــا يطّلــع عليــه الرّجــال، فــا يثبــت بشــاهد وامرأتيــن))). 
*   *   *

نا« »ظُهُورُ الحَمْلِ غيرُ مُعْتَبَرٍ في حَدِّ الزِّ
ــرأةٍ  ــى ام ــر عل ــا، أو ظهَ ــرأةٍ لا زوج له ــى ام ــل عل ــر الحم ــط: إذا ظهَ ــى الضاب معن
متزوّجــةٍ بصبــيّ لــم يبلــغ الحلــم أو مجبــوب، أو متزوّجــة برجــل فولــدت لأقــلّ مــن ســتّة 
ــل  ــذا الدّلي ــا؛ لأنّ ه ــى زناه ــاً عل ــل دلي ــذا الحم ــور ه ــدُّ ظه ــا يُعَ ــا، ف ــن زواجه ــهر م أش

ــه الحــدّ. ــه الشّــبهة فــا يقــام ب تعتري
مذاهب الفقهاء

هذه الحالة محلّ اجتهاد الفقهاء على مذهبين: 
المذهــب الأوّل: ذهــب المالكيّــة، والحنابلــة في قــولٍ إلــى أنّ ظهــور الحمــل قرينــةٌ 
ــاع  ــة والإجم ــار الصّحاب ــنَّة وآث ــك بالسُّ ــى ذل ــتدلّوا عل ــا)))، واس ن ــدّ الزِّ ــا ح ــت به ــةٌ يثب قويّ

ــول.  والمعق
نَّة النّبويَّة: أولًًا: الأدلّة من السُّ

رُوي أنّ رجــاً مــن أصحــاب النبّــيّ صلى الله عليه وسلم يقــال لــه بَصْــرَة قــال: تزوجتُ امــرأةً بكرًا في 
ــدَاقُ بمِــا اســتَحْلَلْتَ  ســرها، فدخلــتُ عليهــا فــإذا هــي حبلــى، فقــال النبّــيّ صلى الله عليه وسلم: »لَهَــا الصَّ

)))  القوانين الفقهية: ابن جزي، ص 236. الأم: الشافعي، 166/6.
)))  نهاية المطلب: الجويني، 94/17.

ــة،  ــن تيمي ــرى: اب ــاوى الك ــراوي، 208/2. الفت ــدواني: النف ــه ال ــد ، 255/3. الفواك ــن رش ــدات: اب ــات الممه )))  المقدم
ــم، 76/2. ــن القي ــن: اب ــام الموقعي ــرداوي، 199/10. أع ــاف: الم 527/5. الإنص



27الضوابط الفقهية المتعلقة بحد الزنا

7

مِــن فَرجِهَــا، والوَلَــدُ عَبــدٌ لَــكَ فَــإذَِا ولــدَتْ فَاجلدِْهَــا«، وفي روايــة: »فَاجلدُِوهَــا، أَوْ قــالَ: 
وها«))). فَحدُّ

نا. وجه الدّلالة واضح في اعتبار ظهور الحمل قرينةً يثبت بها حدّ الزِّ
ثانيًا: آثار الصحابة:

	1 عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ الُلَّه عَنهُْمَــا، قَــالَ: قَــالَ عُمَــرُ: لَقَــدْ خَشِــيتُ أَنْ يَطُــولَ باِلنَّــاسِ .
ــةٍ  ــرْكِ فَرِيضَ ــوا بتَِ ــابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّ ــي كتَِ ــمَ فِ جْ ــدُ الرَّ ــلٌ: لَا نَجِ ــولَ قَائِ ــى يَقُ ــانٌ، حَتَّ زَمَ
ــةُ، أَوْ  جْــمَ حَــقٌّ عَلَــى مَــنْ زَنَــى وَقَــدْ أحْصــنَ، إذَِا قَامَــتِ البَيِّنَ أَنْزَلَهَــا الُلَّه، أَلَا وَإنَِّ الرَّ
كَانَ الحَبَــلُ أَوِ الِِاعْتـِـرَافُ - قَــالَ سُــفْيَانُ: كَــذَا حَفِظْــتُ - أَلَا وَقَــدْ »رَجَــمَ رَسُــولُ اللَّهِ 

ــا بَعْــدَهُ«))). صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَ
	2 نــا زِنَــاءَانِ: زِنَــا . ــاسُ، إنَِّ الزِّ هَــا النَّ ، قَــالَ: »يَــا أَيُّ عــن عَبْــدِ اللَّهِ بْــنِ مَسْــعُودٍ، عَــنْ عَلِــيٍّ

ــي،  ــنْ يَرْمِ لَ مَ ــهُودُ أَوَّ ــونَ الشُّ ــهُودُ فَيَكُ ــهَدَ الشُّ ــرِّ أَنْ يَشْ ــا السِّ ــةٍ، فَزِنَ ــا عَلََانيَِ ــرٍّ وَزِنَ سِ
مَــامُ  مَــامُ ثُــمَّ النَّــاسُ، وَزِنَــا الْعَلََانيَِــةِ أَنْ يَظْهَــرَ الْحَبَــلُ أَوِ الِِاعْتـِـرَافُ، فَيَكُــونُ الْْإِ ثُــمَّ الْْإِ

لَ مَــنْ يَرْمِــي«))). أَوَّ
نــا التــي  وجــه الدّلالــة: أنّ علــيَّ بــن أبــي طالــب كان يعــدّ ظهــور الحمــل مــن أدلّــة الزِّ

يترتّــب عليهــا إقامــة الحدّ. 
ثالثًا: الإجماع:

إنّ الصّحابــة عملــوا بالقرائــن فيمــا ذكــروه، وكانــت قضاياهــم تشــتهر وتــذاع ولــم 
يظهــر لهــم في عصرهــم مخالــف فيكــون إجماعًــا علــى العمــل بالقرائــن فيمــا تقــدم.

رابعًا: المعقول:

)))  ســنن أبــي داود، كتــاب النــكاح، بــاب الرجــل يتــزوج المــرأة فيجدهــا حبلــى، )2131( ، 241/2. المســتدرك للحاكــم 
)2746(، 199/2 وســكت عنــه الذهبــي. الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب النــكاح، بــاب لا عــدة علــى الزانيــة ومــن 

تــزوج امــرأة حبلــى مــن زنــا.... )13889(، 254/7.
نا، )6829(، 8/ 168. )))  صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزِّ

)))  مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب فيمن يبدأ بالرجم، )28818(، 5/ 544.
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	1 إنّ الحمــل إذا لــم يكــن مــن طريــقٍ مشــروعٍ كان مــن طريــقٍ غيــرِ مشــروعٍ، والحمــل .
في هــذه الحالــة ليــس بســببٍ مشــروعٍ ومـِـن ثَــمّ فهــو زِنــا.

	2 نــا بشــهادة الشّــهود فــإنّ إقامتَــه علــى الحامــل تكــون . إذا وجــب شــرعًا إقامــةُ حــدّ الزِّ
ــن  ــل م ــى العق ــربُ إل ــم أق ــهود أو غلطه ــذب الشّ ــال ك ــى؛ لأنّ احتم ــاب أَوْل ــن ب م

نــا. احتمــال كَــوْنِ الحمــل مــن غيــر الزِّ
المذهــب الثّــاني: ذهــب الحنفيّــة والشّــافعيّة والحنابلــة في الرّاجــح عندهــم إلــى أنّ 
نــا، فــا يقــام علــى الحامــلِ الحــدّ))). واســتدلّوا علــى ذلــك  الحمــل ليــس قرينــةً علــى الزِّ

ــنَّة وآثــار الصّحابــة والمعقــول. بالسُّ
نَّة النَّبويَّة: أولًًا: السُّ

	1 عــن ابــن عبّــاس رضــي الله عنهمــا أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لــو كنــت راجمًــا أحــدًا .
بغيــر بيّنــةٍ لرجمــت فلانــة، فقــد ظهــر منهــا الرّيبــة في منطقهــا وهيئتهــا ومَــن يدخــل 

عليهــا«))).
ــى  ــدلّ عل ــا ي ــن، وهــذا م ــا بالقرائ ن ــت حــدّ الزِّ ــم يثب ــيّ صلى الله عليه وسلم ل ــة: أنّ النبّ  وجــه الدّلال

عــدم جــواز ذلــك شــرعًا.
	2 مــا روي عــن علــيّ وابــن عبّــاس رضــي الله عنهمــا مرفوعًــا أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: .

ــبُهَاتِ«))).  »ادْرَؤوا الْحُــدُودَ باِلشُّ
ــبهات وارد،  ــن الشّ ــك م ــر ذل ــل أو غي ــراه أو الجه ــال الإك ــة: أنّ احتم ــه الدّلال وج

ــا. ن ــات جريمــة الزِّ ــة الحمــل في إثب ــدّ بقرين ــذا لا يُعت وله

ــاج: الشــربيني، 149/4-150. الانصــاف: المــرداوي، 199/10.  ــي المحت ــق: الزيلعــي، 164/3. مغن ــن الحقائ )))  تبيي
المغنــي: ابــن قدامــة، 79/9.

)))  سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب من أظهر الفاحشة، )2559(، 855/2. المعجم الكبير للطبراني، )10716(، 
حِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من  296/10. قال في مصباح الزجاجة 106/3: »هَذَا إسِْناَد صَحِيح رِجَاله ثقَِات وَله شَاهد فيِ الصَّ

حَدِيث ابْن عَبَّاس أَيْضا«.
م تخريجه. ))) تقدَّ
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ثانيًا: آثار الصّحابة:
أُتـِـيَ عمــر بــن الخطّــاب بامــرأةٍ حبلــى وجــاء معهــا قومهــا فأثنَــوا عليهــا بخيــر فقــال 
عمــر: أخبرينــي عــن أمــرك، قالــت: يــا أميــر المؤمنيــن كنــت امــرأةً أصيــب مــن هــذا الليــل، 
ــمّ  ــهاب، ث ــن الشّ ــذف فيَّ م ــيّ فق ــن رجل ــل بي ــتُ ورج ــتُ وقم ــمّ نم ــةٍ ث ــتُ ذاتَ ليل فصلّي
ذهــب، فقــال عمــر: »لــو قتــل هــذه مَــن بيــن الجبليــن أو قــال الأخشــبين لعذّبهــم الله فخلّــى 

ســبيلها وكتــب إلــى الآفــاق ألاَّ تقتلــوا أحــدًا إلّّا بــإذني«))).
وجــه الدّلالــة: أنّ ظهــور الحمــل لا يوجــب إقامــة الحــدّ علــى المــرأة التــي لا زوج 

لهــا.
ثالثًا: المعقول:

إنّ قرينــةَ ظهــور الحمــل في المــرأة قرينــةٌ ذاتُ دلالــةٍ ظنيّّــةٍ يتطــرّق إليهــا الاحتمــال، 
فمــن المحتمــل أن تكــون المــرأة قــد أُكرهــت أو أنهــا وُطئَِــت بشــبهة أو خطــأً، كمــا يحتمــل 
أن تحمــل المــرأة مــن غيــر وطء بــأن تُدخــل مــاء الرّجــل في فرجهــا أو بفعــل غيرهــا، فمــا 

دامــت هــذه الشّــبهات قائمــة فيجــب درء الحــدّ عــن المــرأة الحامــل))).
المناقشة والتّرجيح:

وبعــد التّدقيــق والنظّــر في أدلّــة كلٍّ مــن الفريقيــن نــرى أنّــه يمكــن التّوفيــق بيــن 
الرّأييــن، فيُعَــدّ الحمــل قرينــةً بســيطةً قابلــةً لإثبــات العكــس، فإذا لــم تســاندها قرائن أخرى 
نــا، كأن يثبــت الشّــهود كــذب المــرأة ادّعــاء الاســتكراه،  لا تقــوم بمفردهــا علــى وقــوع الزِّ
ق حديــث في غشــاء  أو يثبــت بالكشــف الطّبــيّ وجــود المنــيّ داخــل فــرج الأنثــى مــع تمــزُّ

البــكارة بالنسّــبة للبكــر مــع عجزهــا عــن تقديــم البيّنــة علــى واقعــة الاغتصــاب.
وأمّــا إذا اســتطاعت المــرأةُ تقديــمَ القرائــنِ علــى واقعــة الاغتصــاب، أو دلّــت علــى 

ذلــك قرائــنُ الأحــوال، كانــت شــبهةً دارئــةً للحــدّ.

)))  السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب الحدود ، باب من زنى بامرأة مستكرهة ، )17048( ، 410/8.
)))  المغني: ابن قدامة، 79/9.
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ومن ذلك:
	1 أن تدّعــي أنّهــا وُطئَِــت بيــن فخذيهــا فتســرّب المنــيّ إليهــا، وهــذا يمكــن إثباتــه عــن .

طريق الخبرة الشّرعيّة فور وقوع الحادث.	
	2 أن تؤكّــد قرينــة الحــال واقعــة الاغتصــاب؛ كأن تــأتي مــن عُــرِف منهــا الصّــاحُ .

ــدّم يســيل مــن  ــةً ومســتغيثةً وسُــمعت تصــرخ، وال والتّقــوى والسّــيرةُ الحســنةُ باكي
ــرعيّ. ــبّ الشّ ــك بالطّ ــت ذل ــا، وأثب فرجه

هــذا وإن ظهــور الحمــل دليــاً في هــذه الجريمــة قــد فَقَــدَ كثيــرًا مــن أهمّيّتــه في 
ــع  ــاول الجمي ــع الحمــل وأصبحــت في متن ــه وســائل من ــرَت في العصــر الحديــث الــذي كث
نــاة مــن اقــراف الفاحشــة بــدون التّفكيــر فيمــا قــد يترتّــب عليــه مــن  ــن الزِّ علــى نحــوٍ يمكِّ

ــم.   ــى أعل ــل. والله تعال حم
*   *   *

 »كُلُّ زِنًا أَوْجَبَ الحَدَّ لََا يُقْبَلُ فَيْهِ إَّلَّا أَرْبَعَةُ شُهُوْد«
، وابــنُ رشــد، وابــنُ قدامــة)))،  أشــار إلــى هــذا الضابــطِ الجصّــاصُ، والزّيلعــيُّ

وغيرُهــم.
معنــى الضّابــط: إنّ مــن حكمــة الله تعالــى في جرائــم الحــدود أنّــه يأمــر بالسّــر فيهــا، 

نــا بالبيّنــة إلّّا بشــهادةِ أربعــةِ رجــالٍ عــدولٍ، يَــرَوْنَ حقيقــةَ الــوطء. فــا يثبــت حــدُّ الزِّ
نــا أن لا يقــل عــدد  ــه يُشــرط في جريمــة الزِّ دليــل الضّابــط: أجمــع الفقهــاء علــى أنّ

لي  لى  لم  الشّــهود عــن أربعــة، وعمدتهــم في ذلــك))) قولـ�ه تعالـ�ى: ﴿لخ 
تر  مى﴾ ]النســاء:15[، وقــال تعالــى: ﴿بي  مم  مخ  مح  مج 

)))  الفصــول في الأصــول: الجصــاص، 3/ 50. تبييــن الحقائــق: الزيلعــي، 200/3. المقدمــات الممهــدات: ابــن رشــد،3/ 
256. المغنــي: ابــن قدامــة، 78/9.

)))  أحــكام القــرآن: الجصــاص، ت قمحــاوي، 127/5. المبســوط: السرخســي، 37/9. الفواكــه الــدواني: النفــراوي، 
206/2. الوســيط: الغزالــي ، 364/7. الشــرح الكبيــر: ابــن قدامــة، 201/10.
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ــادة  ــهُ أنّ ســعد بــن عب ــرة رضِــيَ الُله عنْ تن﴾]النــور:13[. وعــن أبــي هري تم  تز 

رضِــيَ الُله عنـْـهُ قــال لرســول الله صلى الله عليه وسلم: يــا رســول الله، إن وجــدتُ مــع امــرأتي رجُــاً، أأمهلــه 
ــيّ صلى الله عليه وسلم: »نعــم«))). ــى آتي بأربعــة شــهداء؟ فقــال النبّ حت

نــا،  وروي أنّ عمــر رضِــيَ الُله عنْــهُ حَــدَّ الذيــن شــهدوا علــى المغيــرة بــن شــعبة بالزِّ
ــه ليكــون  ــهادة في ــتِ الشّ ــا مــن أعظــم الفواحــش فغلظَ ن ــم يخالفــه أحــد))). كمــا أنّ الزِّ ول

ــاس))). ــاّ تُتّخــذ الشّــهادة ذريعــةً إلــى الوقيعــة في أعــراض النّ أســر، ولئ
فروع الضّابطِ:

مَــن شــهِدَ عليــه بالــوَطْء عــدولٌ أربعــةٌ، مــع عــدم شــبهةٍ لــه في الــوَطْء، وهــو مختــارٌ 
ــفٌ، أُقيــم عليــه الحــدّ))). ومَــن عمِــل عمَــل قــومِ لــوط، أو أتــى بهيمــةً، علــى قــول مَــن  مكلَّ

، فــا يقبــل فيــه إلا أربعــة شــهود. قــال بأنّــه كالزّنــا، وأنّ فاعلــه يُحَــدُّ
استثناءات الضّابطِ: 

تعارض الشّهادة مع عدم زوال غشاء البكارة:
ــرةُ   اختلــفَ الفقهــاءُ في وجــوب الحــدّ وعدمــه فيمــا إذا تعارضــتِ الشّــهادةُ المعتبَ
ــى  ــك عل ــكارة، وذل ــدم زوال الب ــى ع ــدول عل ــاء الع ــهادة النسّ ــع ش ــا م ن ــى الزِّ ــرعًا عل ش

ــن: قولي
ــه إذا شــهد أربعــةٌ علــى  ــة والشّــافعيّة والحنابلــة إلــى أنّ القــول الأوّل: ذهــب الحنفيّ
نــا، وشــهد النسّــاء الثّقــات بأنّهــا عــذراء ولــم تُفــضَّ بكارتُهــا، فــا حــدَّ عليهــا، ولا  امــرأةٍ بالزِّ
حــدَّ علــى الشّــهود أيضًــا؛ لأنّ شــهادتهنّ حجّــة في مــا لا يطَّلــع عليــه الرجــال، وفي المقابــل 

)))  صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها ، )1498( ، 1135/2.
نا إذا لم يكملوا أربعة، )17043(، 408/8. )))  السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزِّ

)))  روضة الطالبين: النووي ، 108/10. أسنى المطالب: زكريا الأنصاري ، 136/4.
)))  المغني: ابن قدامة، 78/9.
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لا يقــام الحــدّ علــى الشّــهود بقــول النسّــاء))).
القــول الثّــاني: وذهــب المالكيّــة))) إلــى وجــوب الحــدّ عليهــا ولــو شــهِدَ لهــا أربــعُ 
ــه يحتمــل حصــول الــوطء  نســوةٍ ببكارتهــا، تقديمًــا لشــهادة الرّجــال علــى النسّــاء، كمــا أنّ

ــبَ عليــه زوالُ البــكارة. بــدونِ أن يترتّ
إذا شــهد أربعــةٌ علــى رجــل أنّــه زنــى بامــرأةٍ، وشــهد أربعــةٌ آخــرون علــى الشّــهود 
أنّهــم هــم الذيــن زنَــوْا بهــا،  لــم يجــب الحــدّ علــى أحــدٍ منهــم؛ لأنّ الأوّليــن قــد جرحهــم 

الآخــرون بشــهادتهم عليهــم، والآخــرون تتطــرّق إليهــم التّهمــة))).
*   *   *

» »كُلُّ نكَِاحٍ مُخْتَلَفٍ فَيْهِ شُبْهَةٌ تَرْفَعُ الحَدَّ
ــي،  ــبكي، والزركش ــاج الس ــووي، والت ــام، والن ــن الهم ــط اب ــذا الضاب ــى ه ــار إل أش

ــن. ــن عثيمي واب
معنى الضّابط:

ــبهة مــن الاشــتباه،  ــن شــبه يشــبه وشــبّه الشّــيء إذا اختلــط. والشّ ــبهة لغــةً: مِ الشّ 	
تتميّــزْ، ولــم تظهــرْ، والجمــع  التبسَــتْ ولــم  إذا  واشــتبهَتْ عليــه الأمــور وتشــابهت، 

شُــبُهات))).
فــت بعــدّة تعريفــات؛ منهــا تعريــف الجرجــانيّ لهــا بأنّهــا:  والشّــبهة اصطلاحًــا: عُرِّ 	
فهــا الحنفيّــة بأنّهــا: »مــا يشــبه الثّابــت وليــس  »مــا لــم يتيقّــن كونــه حرامًــا أو حــالًًا«))). وعرَّ

بثابــت«))).

)))  المبسوط: السرخسي، 73/9. الأم: الشافعي، 46/7. المغني: ابن قدامة، 77/9.
)))  الشرح الكبير: الدردير، 285/2.

)))  المبسوط: السرخسي، 66/5. المبدع: ابن مفلح، 400/7. المغني: ابن قدامة، 78/9.
)))  تهذيب اللغة: الهروي، مادة شبه، 92/6. المصباح المنير: الفيومي، مادة شبه، 224/2.

)))  التعريفات: الجرجاني، ص 124.
)))  فتح القدير: ابن الهمام، 92/7. الأشباه والنظائر: ابن نجيم، ص 108.
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دليل الضّابط:
ــا  ــبهات م ــدود بالشّ ــال: »ادرَؤوا الح ــيّ صلى الله عليه وسلم ق ــا أنّ النبّ ــي الله عنه ــة رض ــن عائش ع
ــن  ــرٌ مِ ــوا ســبيله، فــإنّ الإمــام أنْ يخطــئَ في العفــو خي اســتطعتم، فــإنْ كان لــه مخــرجٌ فخَلّ
ــال: »ادفَعــوا  ــيّ صلى الله عليه وسلم ق ــهُ أنّ النبّ ــيَ الُله عنْ ــرة رضِ ــي هري ــة«))). وعــن أب أنْ يخطــئَ في العقوب

ــا«))). ــم لهــا مَدْفَعً الحــدودَ مــا وجدتُ
معنى الضّابط:

إذا تــزوّج رجــلٌ امــرأةً بعقــدٍ فقــدَ بعــضَ شــروطهِ المتّفَــقَ عليهــا، أو ملــك أمــة بصفــة 
غيــر متّفــق عليهــا، فــا حــدّ علــى الواطــئ لأمريــن؛ الأوّل لوجــود شــبهة العقــد أو الملــك، 
ــنْ يُعتــدّ بخلافهــم أحلّــوا هــذا الشّــرط رغــم  والثّــاني أنّ بعــض الأئمّــة المجتهديــن ممَِّ

فقدانــه لذلــك الشّــرط، أو نقصانــه لتلــك الصّفــة))).
فروع الضابط:

، فــا حــدَّ عليــه عنــد أبــي حنيفــة، إذ صحّــح العقــد بــدون  إذا وطــئ امــرأةً بغيــر ولــيٍّ
زون  ولــيّ))). وإذا تــزوّج امــرأةً مـِـن غَيْــر شُــهود، فــا حــدَّ عليــه عنــد المالكيّــة؛ لأنّهــم يجــوِّ

عقــد النـّـكاح بــدون شــهود))).
استثناءات الضّابط:

	1 ــة . ــة الجاري ــاء في إباح ــول عط ــار لق ، ولا اعتب ــدُّ ــه يُحَ ــوَطْءِ فإنَّ ــةً لل ــتعار جاري إذا اس
ــوطء))). ــارة لل بالإع

)))  ســنن الترمــذي، كتــاب الحــدود، بــاب مــا جــاء في درء الحــدود، )1447(، 438/2. شــرح الســنة للبغــوي، بــاب قطــع 
يــد الشــريف والمــرأة والشــفاعة في الحــد، 330/10. 

)))  سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، )2545(، 850/2.
)))  موسوعة القواعد الفقهية: البورنو، 380/7.

)))  تحفة الفقهاء: السمرقندي، 152/2.
)))  التاج والاكليل: المواق، 27/5.

)))  قواعد الأحكام: ابن عبد السلام، 279/2.
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	2 إذا استأجر امرأةً ليزنيَ بها، ففي وجوب الحدّ عليه قولان؛.
الأوّل: لا حــدَّ عليهمــا، وهــو قــول أبــي حنيفــة، وحجّتــه أنّ الاســتئجار ملــك 

منفعــة، وهــو شــبهةٌ دارئــةٌ للحــدّ، فــا يُحَــدُّ بــوطء امــرأةٍ هــو لهــا مالــك))).
والمالكيّــة  الحنفيّــة،  مــن  الصّاحبَيْــن  قــول  وهــو  الحــدّ،  عليهمــا  أنّ  والثّــاني: 

نى  نم  نخ  نح  والشّــافعيّة والحنابلــة)))، وحجّتهــم عمــوم قولــه تعالــى: ﴿نج 
هم﴾ ]النــور:2[. هج  ني 

ــكُ  والرّاجــح المذهــب الثّــاني؛ لقــوّة دليلهــم وصراحتــه، ولأنّ المنافــع لا تُملَّ 	
بالإجــارة، فصــار وجــودُ الإعــارة وعدمُهــا بمنزلــة كمــا لــو أعطاهــا مــالًًا مِــن غيــر شــرط. 

*   *   *
» نا لََا يُوْجِبُ الحَدَّ »الِإكْرَاهُ على الزِّ

ــة)))،  ــن قدام ــراني، واب ــاب، والعم ــمرقندي، والحطّ ــط السّ ــذا الضّاب ــى ه ــار إل أش
وغيرهــم.

مفردات الضّابطِ:
ــمّ(،  ــره )بالض ــن الكُ ــو م ــاه، وه ــلٍ لا يَرض ــى فع ــان عل ــلُ الإنس ــةً: حم ــراه لغ الإك
عــف))). أمّــا اصطلاحًــا  عــف والضُّ والكَــره )بالفتــح(، وهمــا لغتــان جائزتــان مثــل الضَّ
فــه الفقهــاء بتعريفــاتٍ كثيــرة، وهــي وإن اختلفَــتْ لفظًــا، إلّّا أنّهــا تتّفــق في المعنــى،  فقــد عرَّ
وأحســن مــا قيــل في تعريفــه أنّ الإكــراه: »حمــلُ الغيــر علــى أمــرٍ يمتنــع عنــه بتخويــفٍ يقــدر 

)))  المبسوط: السرخسي، 58/9.
)))  المبســوط: السرخســي، 58/9. التــاج والاكليــل: المــواق، 389/8. المهــذب: الشــيرازي، 339/3. الــكافي: ابــن 

قدامــة، 203/4.
)))  تحفة الفقهاء: السمرقندي، 195/3. مواهب الجليل: الحطاب، 216/5. البيان: العمراني، 418/13. المغني: ابن 

قدامة، 67/9.
)))  القاموس المحيط: الفيروزآبادي، 291/4.
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ــتَ الرّضــا بالمباشــرة«))). ــا فائِ الحامــل علــى إيقاعــه ويصيــر الغيــر خائفً
معنــى الضّابــط: إنّ مــن يُسْــرِ الإســام وســماحته أنّ المكــرَه إذا فعــل فعــاً تحــت 
التّهديــد الشّــديد بالقتــل، أو بفــوات عضــوٍ مـِـن أعضائــه، أو ضــرب مــرّح لا يســتطيع 
لــه، فإنّــه لا يؤاخَــذ بذلــك الفعــل، ولا يترتّــب عليــه أيُّ أثــر، وهــذا لا شــكّ تخفيــف  تحمُّ

ــة. ــن الله ورحم م
دليل الضابط:

	1 فى . ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  قولــه تعالــى: ﴿تن 
ما﴾ ]النور:33[.  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قىقي  في 

ــدةً  ــت مري ــا إنْ كان ن ــى الزِّ ــاة عل ــراه الفت ــن إك ــى ع ــى نه ــة: أنّ الله تعال ــه الدّلال وج
للإحصــان))).

	2 ثر . تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  ﴿بن  قولــه تعالــى: 
قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز 

]النحــل:106[.  كي﴾  كى  كم  كل  كا 

ــد الذيــن يكفــرون مـِـن بعــد إيمانهــم عنــادًا وجحودًا  وجــه الدّلالــة: أنّ الله تعالــى توعَّ
بعــذابٍ عظيــمٍ، واســتثنى الــذي كفــر مُكْرَهًــا، فســمح لــه أنْ ينطــقَ بكلمــةِ الكفــرِ مــع 

ــه بالإيمــان.  ــانِ قلبِ اطمئن
	3 تيِ الخَطَأُ والنِّسْيَانُ وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيْهِ«))).. قوله صلى الله عليه وسلم: »رُفعَِ عَنْ أُمَّ

)))  كشف الأسرار: البزدوي، 482/4. 
)))  القرطبي، 254/12.

)))  ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الطــاق، بــاب طــاق المكــره والناســي، )2043(، 659/1. صحيــح ابــن حبــان ت. الأرنــاؤوط، 
بــاب فضــل الأمــة، ذكــر الأخبــار عمــا وضــع الله بفضلــه عــن هــذه الأمــة، )7219(، 202/16. المعجــم الصغيــر 
للطــراني، 765(، 52/2. المســتدرك للحاكــم، كتــاب الطــاق، )2801(، 216/2 وقــال: صحيــح الإســناد علــى شــرط 
البخــاري ومســلم، ووافقــه الذهبــي. الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب الخلــع والطــاق، بــاب مــا جــاء في طــاق المكــره، 
)15094(، 584/7. وانظــر: مجمــع الزوائــد: الهيثمــي، )10501(، 250/6 وقــال: فيــه ابــن لهيعــة وحديثــه حســن، 
وفيــه ضعــف. كشــف الخفــاء ت. الهنــداوي: العجلــوني، )1393(، 495/1. جامــع العلــوم والحكــم: ابــن رجــب،= 
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 وجــه الدّلالــة: أنّ الله تعالــى رفــع الإثــم والمؤاخــذة عــن المخطــئ والناّســي 
ــديدَيْن  ــط ش ــق وضغ ــن ضي ــه مِ ــو في ــا ه ــروج ممّ ــةً للخ ــد مندوح ــذي لا يج ــرَه ال والمك

فارتكــب محرمًــا، أو تــرك واجبًــا، فإنّــه غيــر مؤاخَــذٍ بنِـَـصّ الحديــث.
	4 اســتُكرِهت امــرأةٌ علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم فــدرأ عنهــا الحــدَّ ولــم يذكُــرْ أنّــه جعــل .

لهــا مهــرًا))). 
وجــه الدّلالــة: أنّ النبّــي صلى الله عليه وسلم جعــلَ الإكــراهَ شــبهةً دارِئــةً للحــدّ عــن المــرأة، فلــو لــم 

يكــن الإكــراه شــبهةً لمــا أســقط عنهــا الحــدّ.
	5 أُتِــيَ عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه بامــرأة جهدهــا العطــش، فمــرّت علــى راع .

ــاس في  ــه مــن نفســها، ففعلــت، فشــاور النّ فاستســقت فأبــى أن يســقيَها إلّّا أنْ تمكّنَ
رَجْمِهــا، فقــال علــيّ رضِــيَ الُله عنـْـهُ هــذه مضطــرّة، أرى أن نخلــيَ ســبيلها، ففعل))). 
ــكَ  ــنْ ذَلِ ــةً مِ ــتَكْرَهَ جَارِيَ ــهُ اسْ ــسِ وَأَنَّ ــقِ الْخُمُ ــى رَقيِ ــومُ عَلَ ــدًا كَانَ يَقُ وروي أنّ عَبْ

ــهُ اسْــتَكْرَهَهَا))). ــدَةَ؛ لِِأنََّ ــدِ الْوَليِ قيِــقِ، فَوَقَــعَ بهَِــا، فَجَلَــدَهُ عُمَــرُ وَنَفَــاهُ وَلَــمْ يَجْلِ الرَّ
	6 أجمــع العلمــاء علــى أَنّ الْمُكْــره علــى الْكفْــر وَقَلبــه مطمئــنّ بالإيمــان أنّــه لََا يلْزمــه .

شَــيْء مــن الْكفْــر عِنْــد الله تَعَالَــى ))).

ــم  ــه كله ــة لأن رجال ــناده الصح ــر إس ــال: فظاه ــاني: )82(، 123/1. وق ــل: الألب ــا. إرواء الغلي ــا بعده =360/2. وم
ــه علــة وهــي الانقطــاع بيــن عطــاء وابــن عبــاس. ثقــات، وفي

ــا، )1453(، 363/8.  ن )))  ســنن الترمــذي، ت. شــاكر، أبــواب الحــدود، بــاب مــا جــاء في المــرأة إذا اســتكرهت علــى الزِّ
ــاب المســتكره، )2598(، 866/2.  وقــال: هــذا حديــث غريــب وليــس بمتصــل. ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الحــدود، ب
مســند أحمــد، ط. الرســالة، )18872(، 165/31. المعجــم الكبيــر للطــراني، )64(، 29/22. ســنن الدارقطنــي، 

ــف. ــاني: ضعي ــال الألب ــره، )3130(، 79/4. ق ــات وغي ــدود والدي ــاب الح كت
)))  الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب الحــدود، بــاب مــن زنــى بامــرأة مســتكرهة، )17050(، 411/8. قــال الألبــاني: »وهــذا 
ــد رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين غيــر إبراهيــم بــن عبــد الله العبســى وهــو صــدوق«. إرواء الغليــل: الألبــاني،  إســناد جيّ

.341/7 ،)2314(
ــاب مــن زنــى بامــرأة  )))  موطــأ مالــك، ت. الأعظمــي، )3054(، 1207/5. الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب الحــدود، ب

مســتكرهة، )17049(، 410/8.
)))  مراتب الإجماع: ابن حزم، ص 61.
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فروع الضابط:
	1 نــا فاســتجابت لداعيــة الإكــراه، فــا حــدَّ عليهــا)))، . إذا أُكرِهــت المــرأة علــى الزِّ

ــاء. ــاق الفقه ــذا باتّف وه
	2 نــا فــا حــدَّ عليــه، وهــو مذهــب الحنفيَّــة )هــو قــول . إذا أُكــره الرجــل علــى الزِّ

والمالكيَّــة،  ــلطان(،  السُّ مــن  الإكــراه  كان  إذا  حنيفــة  أبــي  وقــول  احبَيْــن،  الصَّ
الحنابلــة))). عنــد  وقــولٌ   ، الأصــحِّ في  ــافعيَّة  والشَّ

	3 ــص لــه في ذلــك، ولا إثــم عليــه ولا حــرج، وهــذا باتّفــاق . المكــرَه علــى القــذف يُرخَّ
الفقهــاء))).

	4 المكــرَه علــى شــرب الخمــر لا إثم ولا حــدَّ عليه، وهو مذهــب الحنفيّــة، والمالكيّة، .
والشّــافعيّة علــى الصّحيــح، والحنابلة على الرّأي الظّاهــر، والظّاهريّة))).

	5 المكــرَه علــى السّــرقة لا يأثــم ويســقط عنه الحــدّ، وهو مذهب جمهـــــور الفقهـــــاء، .
الحنفيّــــــة، والمالكيّـــــة، والشّافعيّـــــة، والحنابلة))).

*   *   *

ــد:  ــة المجته ــوقي، 318/4. بداي ــية الدس ــي، 184/3. حاش ــق: الزيلع ــن الحقائ ــي، 54/9. تبيي ــوط: السرخس )))  المبس
ابــن رشــد، 392/2. المهــذب: الشــيرازي، 267/2. مغنــي المحتــاج: الشــربيني، 145/4. كشــاف القنــاع: البهــوتي، 

ــن حــزم، 249/11.  97/6. المحلــى: اب
)))  المبســوط: السرخســي، 54/9. حاشــية الدســوقي، 318/4. بدايــة المجتهــد: ابــن رشــد، 392/2. مغنــي المحتــاج: 

الشــربيني، 145/4. كشــاف القنــاع: البهــوتي، 97/6. المحلــى: ابــن حــزم، 249/11.
)))  المبســوط: السرخســي، 77/24. الجوهــرة النيــرة: الزبيــدي، 255/2. شــرح مختصــر خليــل: الخرشــي، 88/8. 
قدامــة، 74/8.  ابــن  المغنــي:  الرملــي، 436/7.  المحتــاج:  الدســوقي، 328/4. نهايــة  الكبيــر وحاشــية  الشــرح 

المحلــى: ابــن حــزم، 203/7.
ــوقي، 352/4.  ــية الدس ــر وحاش ــرح الكبي ــاني، 39/7. الش ــع: الكاس ــع الصنائ ــي، 32/24. بدائ ــوط: السرخس )))  المبس

ــزم، 204/7. ــن ح ــى: اب ــوتي، 361/3. المحل ــى الإرادات: البه ــرح منته ــي، 326/17. ش ــب: الجوين ــة المطل نهاي
)))  الشــرح الكبيــر وحاشــية الدســوقي، 344/4. المهــذب: الشــيرازي، 354/3. كشــاف القنــاع: البهــوتي، 274/4. 
ــى  ــراه عل ــل الإك ــن قبي ــا م ــم يعتبرونه ــر أنه ــرقة، والظاه ــى الس ــراه عل ــح بالإك ــم التصري ــد في كتبه ــا يوج ــة ف ــا الحنفي أم
إتــاف مــال الغيــر. انظــر: كشــف الأســرار: عــاء الديــن البخــاري، 398/4. فتــح القديــر: ابــن الهمــام، 244/9. تحفــة 

الفقهــاء: الســمرقندي، 274/3. الهدايــة: المرغينــاني، 275/3.
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»لََا حَدَّ عَلى مَنْ وَطئَِ غير زوجه وهو جَاهِلٌ لعَِيْنِ المَوْطُوْءَةِ«
أشــار إلــى هــذا الضّابــط ابــن الهمــام، والسّرخســي، والكاســاني، والخرشــي، 

والغزالــي، وابــن قدامــة، والزّركشــي، وابــن تيميــة )))، وغيرهــم.
مفردات الضابط:

الجهــل لغــةً: نقيــض العلــم، والجهالــة: أن تفعــل فعــاً بغيــر علــمٍ، وجهــل الحــقَّ 
أضاعَــهُ، وجهلــت الشّــيءَ إذا لــم تعرفــه))). والجهــل اصطلاحًــا: »ظُهُــور الجَهْــل هــو 
ــلطانُ الله  ــن الله، وس ــلْطَان م ــر سُ ــكَلََام بغَِيْ ــوَ ال ــم وَهُ ــر عل ــن بغَِيْ ــي الدّي ــكَلََام فِ ــور ال ظُهُ

ــه«))). كتَِابُ
وقيــل: »هــو اعتقــاد الشّــيء علــى خــاف مــا هــو عليــه، وهــو نوعــان؛ الجهــل 
ــو  ــب، وه ــل المركّ ــمًا. والجه ــون عالـ ــأنه أن يك ــن ش ــا مِ ــم عمّ ــدم العل ــو ع ــيط، وه البس

ــع«))). ــق للواق ــر مطاب ــازمٍ غي ــادٍ ج ــن اعتق ــارةٌ ع عب
معنى الضّابط:

إنّ الحــدّ يَســقط عــن الجــاني إذا كان جاهــاً للِْعَيْــن الموطــوءةِ، فيظنهّــا زوجتــه 
نــا الــذي يعــرف حكمــه، ولكــن اشــتبهت عليــه  ــه، وهــو لا يقصــد ارتــكاب حــدّ الزِّ أو أَمَتَ

ــه. ــه أو أَمَتَ ــة بزوجت الأجنبيّ
دليل الضّابط:

	1 بهتج . بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  قال تعالى: ﴿ئج 
ته﴾ ]الأحزاب:5[. تم  تخ  تح 

وجــه الدّلالــة: أنّ الله تعالــى رفــع الحــرج والجنــاح عــن المخطئيــن الذيــن لــم 

ــي، 77/8.  ــل: الخرش ــر خلي ــرح مختص ــاني، 37/7. ش ــع: الكاس ــع الصنائ ــام، 258/5. بدائ ــن الهم ــر: اب ــح القدي )))  فت
ــة، 153/2. ــن تيمي ــرر: اب ــة، 57/9. المح ــن قدام ــي، 444/6. اب ــيط: الغزال الوس

)))  تهذيب اللغة: الهروي، مادة جهل، 56/6. لسان العرب: ابن منظور، مادة جهل، 129/11.
)))  الاستقامة: ابن تيمية، ص 457.

)))  التعريفات: الجرجاني، ص 80. التوقيف على مهمات التعاريف: المناوي، ص 133. الكليات: الكفوي، ص 350.
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يتعمّــدوا إتيــان المعاصــي، والجاهــل أو المخطــئ في وطئــه الأجنبيّــةَ غيــرُ قاصــدٍ ولا عامــدٍ 
ــةٍ))). لفعلــه، بــل هُــوَ في موضــع شــبهةٍ قويّ

	2 عــن ابــن عبَّــاس رضــي الله عنهمــا أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إنَّ الله تَجَــاوَزَ لـِـي عَــنْ .
ــأ  ــم الخط ــة: أنّ إث ــه الدّلال ــهِ«))). وج ــتُكْرِهُوا علي ــا اس ــيانَ، وم ــأَ والنِّس ــي الخَطَ تِ أُمَّ
ــوعَ في  ــدِ الوق ــم يقص ــدًا ول ــسَ عامِ ــا دام لي ــئ م ــث، والمخط ــصّ الحدي ــوعٌ بن مرف

ــه. ــة علي ــا عقوب ــي ف ــه، وبالتّال ــم علي ــا إث ــرام ف الح
فروع الضّابط:

	1 إذا زُفَّــت إليــه غيــرُ زوجتــه، وقيــل لــه: هــذه زوجتــك، أو لــم يُقَــلْ لــه هــذه زوجتــك، .
فوطئَهــا فــا حــدَّ عليــه.

	2 إذا وَجدَ ليلًًا على فراشه امرأةً ظنهّا زوجتَه فوطئها فلا حدَّ عليه..
	3 الأعمــى الــذي يدعــو زوجتَــه فتجيبــه أجنبيّــةٌ، وبينهمــا شَــبَهٌ يجعــل الأعمــى لا يميّــز .

بيــن زوجتــه وغيرهــا، فوطئهــا فــا حــدَّ عليــه))). 
ومــن الجديــر ذكــرُه هنــا أنّ الجهــلَ بالعيــنِ الموطــوءةِ أمــرٌ يخضــع لظــروف 
ــرافَ  ــن أراد اق ــي كلّ مَ ــا يدّع ــح بابً ــه يفت ــةً؛ لأنّ ــدةً عامّ ــدّ قاع ــاتها ولا يع ــة وملابس الواقع

هــذه الجريمــة أنْ ينكــرَ علمــه بالعيــن الموطــوءة. 
*   *   *

»لََا يَحْصَلُ الِإحْصَانُ بنُِقْصَانِ أَهْلِيَّةِ أَحَدِ المُتَوَاطئَِيْنِ«
أشــار إلــى هــذا الضابــط الجويني، وابــن قدامة، وابــن مفلح ، والبهــوتي، والرحيبــاني)))، 

)))  الشبهات المسقطة للحدود: عقيلة حسين، ص 173.
)))  تقدّم تخريجه.

ــاع:  ــاف القن ــي، 404/7. كش ــاج: الرمل ــة المحت ــرافي، 149/2. نهاي ــروق: الق ــاني، 36/7. الف ــع: الكاس ــع الصنائ )))  بدائ
البهــوتي، 64/6. 

)))  البرهــان في أصــول الفقــه: الجوينــي، 101/2. المغنــي: ابــن قدامــة،9/ 40. المبدع:ابــن مفلــح،7/ 383 و393. 
كشــاف القنــاع: البهــوتي، 98/6.مطالــب أولــي النهــى: الرحيبــاني، 187-186/6.
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وغيرهم.
مفردات الضّابط:

اصطــاح  في  والأهليّــة  والاســتحقاق))).  الصّلاحيــة  معناهــا  لغــةً:  الأهليّــة 
لــه وعليــه«))). المشــروعة  الحقــوق  لوجــوب  الإنســان  الأصولييّــن: »هــي صلاحيــة 

نا. المحصَن: هو المسلم الحرُّ العاقل البالغ العفيف عن الزِّ
قِّ  معنــى الضّابــط: إنّــه متــى كانــت أهليّــة أحــد المتواطئَيــن ناقصــة؛ كالجنــون والــرِّ
ــدَّ  ــن، بــل لا ب غــر..، فــا يحصــل بــه الإحصــان، كمــا لــو كانــا جميعهمــا غيــر كاملَيْ والصِّ

مــن وجــود الكمــال فيهمــا جميعًــا حــال الــوطء.
فروع الضّابط:

	1 الصّبيّ إذا وطئ الكبيرة لم يحصنها وكذا عكسه..
	2 العاقل إذا وطئ المجنونة لم تحصنه وكذا عكسه..
	3 الحرّ إذا وطئ أمةً لم تحصنه وكذا عكسه..

*   *   *
» »كُلُّ مَنْ وَطئَِ غير زوجه، وَهُوَ عَالمٌِ بتَِحْريِمِهِ، فَعَلَيهِ الحَدُّ

أشار إلى هذا الضّابط الشّيخ زكريا الأنصاري، وابن قدامة))).
مفردات الضّابط:

ــا بمعنــى داســه  الــوطء لغــةً: بفتــح الــواو، وســكون الطّــاء، مِــن وطــئ الشّــيء وطئً
]التوبــة:120[،  نى﴾  نن  نم  نز  ﴿نر  بقدمــه، ومنــه قولــه تعالــى: 
ــال:  ــه وَيُقَ ــا داس ــؤه( وطئً ــيْء )يط ــيط: الشَّ ــم الوس ــاع))). وفي المعج ــى الجم ــأتي بمعن وي

)))  الصحاح: الجوهري، مادة )أهل(، 1629/4. لسان العرب: ابن منظور، فصل الألف، 29/11.
)))  كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي: عبــد العزيــز البخــاري، 237/4. شــرح التلويــح علــى التوضيــح: التفتــازاني، 

ــي، ص198. ــه: البركت ــد الفق 321/2. قواع
)))  منهج الطلاب: الأنصاري، ص 159. المغني: ابن قدامة، 56/9.

)))  تهذيب اللغة: الهروي، 36/14. لسان العرب: ابن منظور، فصل الواو، 195/1.
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وطئنــا الْعَــدو غزوناهــم، وَبَنُــو فــاَن يطؤهــم الطَّرِيــق ينزلــون بقُِرْبِــهِ، وَالْمَــرْأَة جَامعهَــا))).
والوطء اصطلاحًا: »تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة«))).

ــلُّ  ــا لا يح ــة م ــهُ. والحرم ــعَ فعلُ ــيءُ امتن ــرُم الشّ ــل، وحَ ــدّ التّحلي ــةً: ض ــم لغ التّحري
ــتحلالُه))). ــلّ اس ــا لا يحِ ــمَحارِمُ م ــي. والـ ــا يَحم ــاؤه وم ــلِ نسِ ــرَمُ الرّج ــه. وحُ انتهاكُ

واصطلاحًا: »هو الخطاب الدّالّ على طلب الكفّ طلبًا جازمًا«))).
ــه يقــام  ــم، فإنّ ــمٌ بالتّحري ــه، وهــو عال ــى امــرأةً لا تحــلُّ ل ــن أت ــط: إنّ مَ ــى الضّاب معن
ب عامًــا. ــا رُجــم بالحجــارة، وإن كان بكــرًا جُلِــد مائــةً وغُــرِّ عليــه الحــدّ، فــإن كان محصنً

دليل الضّابط:
	1 عــن أبــي هريــرة رضِــيَ الُله عنـْـهُ أنــه قــال: جَــاءَ الْْأسَْــلَمِيُّ نَبـِـيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وفيــه أن النبــي .

جُــلُ  نــا؟« قَــالَ: نَعَــمْ، أَتَيْــتُ منِهَْــا حَرَامًــا مَــا يَأْتِــي الرَّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »فَهَــلْ تَــدْرِي مَــا الزِّ
رَنِــي، فَأَمَــرَ  مِــنَ امْرَأَتِــهِ حَــاَلًًا، قَــالَ: »فَمَــا تُرِيــدُ بهَِــذَا الْقَــوْلِ؟« قَــالَ: أُرِيــدُ أَنْ تُطَهِّ

بـِـهِ فَرُجِــمَ))).
وجــه الدّلالــة: أنّ النبّــيّ صلى الله عليه وسلم أراد التّثبّــت مــن ماعــز رضِــيَ الُله عنـْـهُ أنّــه يعلــم حقيقــة 

نــا وأنّــه حــرام؟ فلمــا تبيّــن للنبّــيّ صلى الله عليه وسلم أنّــه يعلــم ذلــك أقــام عليــه الحــدّ. الزِّ
	2 تهــا فقــال لهــا: »هــل علمــت . جــت في عِدَّ روي عــن عمــر رضِــيَ الُله عنـْـهُ أنَّ امــرأةً تزوَّ

ــال: لا،  ــت؟« ق ــل علم ــا: »ه ــال لزوجه ــت: لا، فق ة؟« قال ــدَّ ــت في العِ ج ــك تزوَّ أنَّ
قــال: »لــو علمتمــا لرجمتكمــا، فجلدهمــا أســياطًا وأخــذ المهــر فجعلــه صدقــةً في 

)))  المعجم الوسيط، باب الواو، 1041/2.
)))  تكملة المجموع للمطيعي ١٧ / ٢٨١.

ــة،  ــاء المهمل ــل الح ــور، فص ــن منظ ــرب: اب ــان الع ــروي، 30/5. لس ــة: اله ــب اللغ ــدي، 222/3. تهذي ــن: الفراهي )))  العي
.122/12

)))  روضة الناظر: ابن قدامة، ص 101.
)))  سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، )4428(، 148/4. وأصله في الصحيحين.
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ســبيل الله، قــال:لا أجيــز مهــرًا لا أجيــز نكاحــه، وقــال لا تحــلُّ لــك أبــدًا«))).
فروع الضابط:

	1 إذا زَنــى بامــرأةٍ لا تحــلّ لــه، أو وطــئ زوجــةَ أبيــه، أو نكــحَ خامســةً، أو نكــح .
ــدّةً)))، أو تــزوّج زوجــةَ أبيــه أو زوجــةَ ولــده، كلّ ذلــك وهــو عالــم بالتّحريــم،  معت

ــدّ))). ــه الح ــمَ علي أُقي
	2 إن كان أحــد الشــريكَيْن في الــوطء صغيــرًا والآخــر بالغًــا، أو كان أحدهمــا مســتيقظًا .

والآخــر نائمًــا، أو كان أحدهمــا مختــارًا والآخــر مســتكرهًا، أو كان أحدهما مســلمًا 
ــم يجــبْ علــى  ــن أهــل الحــدّ ول ــن هــوَ مِ والآخــر مســتأمناً، وجــب الحــدّ علــى مَ
ــدّ  ــقط الح ــا يُس ــر بم ــرد الآخ ــدّ وانف ــب الح ــا يوجِ ــرد بم ــا انف ــر؛ لأنّ أحدهم الآخ

فوجــب الحــدّ علــى أحدهمــا، وســقط عــن الآخــر))).
استثناءات الضابط:

ر))). وإذا وطــئ الغــازي جاريــةً مــن  ، ولكــن يُعــزَّ إذا وطــئ جاريــةَ ابنــه لا يُحــدُّ
المغنَــمِ قبــل القســمة، فإنّــه لا يُحــدّ))). وإذا وطــئ جاريتــه المشــركة، أو أمتــه المجوســيّة، 

ــدّ))). ــه لا يُح فإن
*   *   *

»وَطْءُ البَهِيمَةِ مُوْجِبٌ للعقوبة، ونَوْعُهَا على الخِلاف«
ــة  ــوا في العقوب ــم اختلف م، ولكنهّ ــرَّ ــلٌ مح ــة فع ــان البهيم ــى أنّ إتي ــاءُ عل ــق الفقه اتّف

)))  الــكافي: ابــن عبــد الــر، 201/3. والأثــر أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــرى، كتــاب العــدد، بــاب الاختــاف في مهرهــا 
وتحريــم نكاحهــا علــى الثــاني، )15543(، 726/7.

)))  تبيين الحقائق: الزيلعي، 575/3. المغني: ابن قدامة، 56/9.
)))  التاج والاكليل: المواق، 390/8.

)))  المهذب: الشيرازي، 338/3. الكافي: ابن قدامة، 86/4.
)))  مواهب الجليل: الحطاب، 389/8.

)))  البحر الرائق: ابن نجيم، 19/5. 
)))  بدائع الصنائع: الكاساني، 189/9. مغني المحتاج: الشربيني، 178/4.
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ــب. ــة مذاه ــى ثلاث ــه عل ــى مرتكب عل
ــةٍ، وهــو مذهــب الحنفيّــة، والمالكيّــة،  المذهــب الأوّل: أنّــه يعاقَــب بعقوبــةٍ تعزيريّ
والشّــافعيّة في الأظهــر، وأحمــد في روايــة، وابــن حــزم، وجماعــة مــن التّابعيــن)))، واســتدلّوا 
ــةَ  ــأتي البهيم ــذي ي ــى ال ــس عل ــال: »لي ــه ق ــا أنّ ــي الله عنهم ــاس رض ــن عبّ ــن اب ــا رُوِيَ ع بم
ــة  ــة في البهيم ــا حرم ــن ف ــى وطء فــرج الآدمييّ ــاس عل ــل لا يُق ــأنّ هــذا الفع حــدّ«))). وب
كالشّــأن في الآدمــي، والنفّــوس تَعــاف هــذا الفعــل، وينفــر منــه الطّبــع السّــليم فيبقــى غيــر 

محتــاج للزّجــر بالحــدّ، ويظــلّ علــى الأصــل في انتفــاء الحــدّ))).
نــا، وهــو قــول للشّــافعيّة ومذهــب الحســن  ــه موجِــبٌ لحــدّ الزِّ ــاني: أنّ المذهــب الثّ
البصــري والأوزاعــي)))، واســتدلّوا بمــا روي عــن الحســن بــن علــيّ رضــي الله عنهمــا أنّــه 
ــا رُجِــم«. وعــن الحســن البصــريّ أنّــه قــال: »هــو بمنزلــة الــزّاني«))).  قــال: »إن كان محصنً

كمــا أنّــه إيــاج في فــرج فأشــبه فــرج المــرأة))).
المذهــب الثّالــث: أنّــه يُقتــل في كلّ الأحــوال، وهــو قــولٌ آخــرُ عنــد الشّــافعيّة، 
وروايــة ثانيــة عنــد أحمــد)))، واســتدلّوا بمــا روي عــن النبّــيّ صلى الله عليه وسلم أنّــه قــال: »مَــن وجدتمــوه 

)))  بدائــع الصنائــع: الكاســاني، 488/5. القوانيــن الفقهيــة: ابــن جــزي، ص 358. مغنــي المحتــاج: الشــربيني، 189/4. 
المغنــي: ابــن قدامــة، 186/12. المحلــى: ابــن حــزم، 217/13.

)))  ســنن أبــي داود، كتــاب الحــدود، بــاب فيمــن أتــى بهيمــة، )4465(، 159/4. قــال ابــن الملقــن: »وَكَذَلـِـكَ قَــالَ: عَطــاء. 
قَــالَ: وَحَدِيــث عَاصِــم يضعــف حَدِيــث عَمْــرو بــن أبــي عَمْــرو. وقَــالَ الْخطابـِـيّ: يُرِيــد أَن ابْــن عَبَّــاس لَــو كَانَ عِنْــده فـِـي 
الْبَــاب حَدِيــث عَــن رَسُــول الله  صلى الله عليه وسلم  لــم يُخَالفِــهُ. وَقَــالَ التِّرْمـِـذِيّ: هَــذَا حَدِيــث لََا نعرفــه إلَِّاَّ مــن حَدِيــث عَمْــرو بــن أبــي 
ــن  ــوْريّ، عَــن عَاصِــم، عَــن أبــي رزيــن، عَــن ابْ ــفْيَان الثَّ ــاس، مَرْفُوعــا. وَقــد رَوَى سُ ــن عَبَّ ــة، عَــن ابْ عَمْــرو، عَــن عِكْرِمَ
عَبَّــاس، أَنــه قَــالَ: »مــن أَتَــى بَهِيمَــة فَــاَ حــد عَلَيْــهِ« قَــالَ: وَهَــذَا أصــح مــن الحَدِيــث الأول. وَكَــذَا أخرجــه النَّسَــائيِّ، مــن 

حَدِيــث أبــي حنيفَــة، عَــن عَاصِــم ثــمَّ قَــالَ: هَــذَا غيــر صَحِيــح، وَالْْأول«. البــدر المنيــر: ابــن الملقــن، 608/8.
)))  شرح فتح القدير: ابن الهمام، 265/5.

)))  المهذب: الشيرازي، 536/3. المغني: ابن قدامة، 186/12. نيل الأوطار: الشوكاني، 164/7.
)))  انظر الأثرين في: نيل الأوطار: الشوكاني، 250/8.

)))  كفاية الأخيار: الحصني، 343/2.
)))  المغني: ابن قدامة، 186/12.



44

7

ــاسٍ: مَــا شَــأْنُ البَهِيمَــةِ؟ قَــالَ:  وقَــعَ علــى بهيمــةٍ فاقتلــوه واقتلــوا البهيمــة«. فَقِيــلَ لِِابْــنِ عَبَّ
مَــا سَــمِعْتُ مـِـنْ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فـِـي ذَلـِـكَ شَــيْئًا، وَلَكـِـنْ أَرَى رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَــرِهَ أَنْ يُــؤْكَلَ 

ــا ذَلِــكَ العَمَــلُ))). ــدْ عُمِــلَ بهَِ ــا، وَقَ ــنْ لَحْمِهَــا، أَوْ يُنتَْفَــعَ بهَِ مِ
*   *   *

هُ القَتْلُ إلّّا عن شبهة« »وَطْءُ المَحَارِمِ حَدُّ
معنــى الضّابــط: لا يجــوزُ تزويــجُ ذاتِ محــرَمٍ منِــه ممّــا أجمــع عليــه، فــإنْ فعــلَ بعــد 
ــه مــن صهــر أو نســب أو رضــاع جهــل الحرمــة أو علمهــا إذا  علمــه بأنّهــا ذاتُ محــرٍم من

عــرف الأصــل فوطِــئ فحــدّه القتــل.
أصل الضّابط:

ــعَ عَلَــى ذَاتِ مَحْــرَمٍ فَاقْتُلُــوهُ،  ــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ وَقَ ــالَ: قَ ــاسٍ قَ ــنِ عَبَّ عَــنِ ابْ
ــةَ«))). ــوا الْبَهِيمَ ــوهُ، وَاقْتُلُ ــةٍ فَاقْتُلُ ــى بَهِيمَ ــعَ عَلَ ــنْ وَقَ وَمَ

ــنَ  ــهُ: أَيْ ــتُ لَ ــةٌ، فَقُلْ ــهُ رَايَ ــي وَمَعَ ــتُ عَمِّ ــالَ: لَقِي ــهِ، قَ ــنْ أَبيِ ــرَاءِ، عَ ــنِ الْبَ ــدَ بْ ــنْ يَزِي وعَ
تُرِيــدُ؟ قَــالَ: »بَعَثَنـِـي رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَِــى رَجُــلٍ نَكَــحَ امْــرَأَةَ أَبيِــهِ، فَأَمَرَنـِـي أَنْ أَضْــرِبَ عُنقَُــهُ، 

وَآخُــذَ مَالَــهُ«))).
مذاهب الفقهاء في وطء المحارم:

إذا تــزوّج شــخصٌ ذاتَ محــرمٍ منــه، فالنـّـكاح باطــلٌ اتفاقًــا. فــإنْ وطئهــا ففــي 
تصنيــف عقوبتــه خــاف بيــن الفقهــاء:

)))  ســنن الترمــذي، أبــواب الحــدود، بــاب مــا جــاء فيمــن يقــع علــى بهيمــة، )1455(، 56/4. قــال الترمــذي: »هَــذَا حَدِيــثٌ 
لََا نَعْرِفُــهُ إلَِّاَّ مـِـنْ حَدِيــثِ عَمْــرِو بْــنِ أَبـِـي عَمْــرٍو، عَــنْ عِكْرِمَــةَ، عَــنْ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم«.والحديــث روي بعــدة 

ألفــاظ.
)))  ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الحــدود، بــاب مــن أتــى ذات محــرم ومــن أتــى بهيمــة، )2564(، 856/2. المســتدرك للحاكــم، 
كتــاب الحــدود، )854(، 37/4 وقــال: هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولــم يخرجــاه. وتعقبــه الذهبــي بأنــه غيــر 

ــى بهيمــة، )17037(، 407/8. ــاب مــن أت ــاب الحــدود، ب ــح. الســنن الكــرى للبيهقــي، كت صحي
ــكاح،  ــاب الن ــزني بحريمــه، )4457(، 157/4. ســنن النســائي، كت ــاب في الرجــل ي ــاب الحــدود، ب ــي داود، كت )))  ســنن أب

ــدود، )8056(، 397/4. ــاب الح ــم، كت ــتدرك للحاك ــاء، )3332(، 109/6. المس ــح الآب ــا نك ــكاح م ــاب ن ب
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القــول الأوّل: عليــه الحــدّ فى قــول مالــك والشّــافعيّ وأحمــد والظّاهرييــن، وفى 
ــة. ــي حنيف ــاب أب ــن أصح ــد م ــف ومحمّ ــي يوس ــول أب ق

ه القتــل فى كلّ حال؛  القــول الثّــاني: وهــو رأيٌ لأحمــد أنّ مــن وطــئ ذاتَ محــرمٍ حــدُّ
واســتدلّوا بالأحاديــث الــواردةِ في أصــل الضابط))).

ــه أو  القــول الثّالــث: يــرى أبــو حنيفــة أنّ مَــن تــزوّج امــرأةً لا يحــلّ لــه نكاحُهــا كأمِّ
ابنتـِـه أو عمّتـِـه أو خالتـِـه فوطئهــا لــم يجــبْ عليــه الحــدّ ولــو اعــرف بأنّــه يعلــم بأنّهــا محرّمــة 
عليــه، وإنّمــا يعاقَــب علــى فعلــه بعقوبــةٍ تعزيريّــةٍ. ويُســقط أبــو حنيفــة الحــدّ فى هــذه الحالــة 
ــو  ــذى ه ــكاح ال ــد النّ ــو عق ــح، وه ــورةُ المبي ــدت ص ــد وُجِ ــه ق ــبهة أنّ ــان الشّ ــبهة، وبي للشّ
ــةً للحــدّ  ــه شــبهةً دارئ ــتْ صورتُ ســببٌ للإباحــة، فــإذا لــم يثبــت حكمــه وهــو الإباحــة بقيَ

الــذي ينــدَرِئ بالشّــبهات.
ونوقـِـش بــأنّ الــوَطْءَ حــدث في فــرجٍ مجمَــعٍ علــى تحريمــه مــن غَيــر ملــك ولا شــبهة 
ملــك، والواطــئ مِــن أهــل الحــدّ عالــمٌ بالتّحريــم، فــا عــذر لــه ويلزمــه الحــدّ، أمّــا العقــد 
فهــو باطــلٌ ولا أثــرَ لــه مطلقًــا، فهــو كأنْ لــم يوجــدْ، وصــورة المبيــح إنّمــا تكــون شــبهةً إذا 

كانــت صحيحــة))).
*   *   *

نا« »وَطْءُ المَرْأَةِ المَيْتَةِ مُوْجِبٌ لحَِدِّ الزِّ
اختلــف الفقهــاء في عقوبــةِ مَــن وطِــئ امــرأةً أجنبيَّــةً ميْتــةً، أو اســتدخلت امــرأةٌ ذَكَــرَ 

رجــلٍ ميْــتٍ في فرجهــا، وذلــك علــى مذاهــب:
ــه  ــلٌ تعافُ ــو عم ــا، وه ــتهًى طبعً ــرُ مش ــك غي ــه؛ لأنَّ ذل ــدَّ علي ل: لا ح ــب الأوَّ المذه
ــد  ــن عن ــة، وأصــحُّ القولَيْ ، وهــو مذهــب الحنفيَّ ــه بحــدٍّ ــاج إلــى زاجــر عن النَّفــس فــا يحت

)))  المغني: ابن قدامة، 153/10.
)))  شــرح فتــح القديــر: ابــن الهمــام، 4 /147. شــرح الزرقانــى 76/8. أســنى المطالــب: الأنصــاري، 127/4. المغنــي: 

ابــن قدامــة، 152/10. المحلــى: ابــن حــزم، 256/11.
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ــة))). ــافعي، وأحمــد في رواي الشَّ
ــو  ــةِ، وه ــوَطْء الحيَّ ــةِ كَ ــا؛ لأنَّ وَطْءَ الميْت ن ــدِّ الزِّ ــبٌ لح ــه موجِ ــاني: أنَّ ــب الثَّ المذه
أعظــمُ ذنبًــا وأكثــرُ إثمًــا؛ لأنَّــه انضــمَّ إلــى الفاحشــة هتــكُ حرمــةِ الميْتــة، وهــو قــولٌ 

ــافعي، وروايــةٌ ثانيــة عــن أحمــد))). للشَّ
ــود  ــا، لوج ن ــدِّ الزِّ ــبٌ لح ــة موج ــة الميْت ــرأة الأجنبيَّ ــث: أنَّ وطء الم ــب الثَّال المذه
ــا اســتدِخْال المــرأة ذَكَــر رجــلٍ ميْــتٍ في فَرْجِهــا فإنَّــه موجِــبٌ للتَّعزيــر، لاســتهلاكِ  ة. أمَّ اللــذَّ

ــة))). كَــر بالمــوت، وانتفــاءِ اللــذّة، وهــو مذهــب المالكيَّ عضــو الذَّ
*   *   *

نا ذِكْرُ حَقِيْقَتهِِ« هَادَةِ عَلَى الزِّ ةِ الِإقْرَارِ والشَّ »يُعْتَبَرُ فيِ صِحَّ
أشــار إلــى هــذا الضّابــط ابــن نجيــم الحنفــي، والمــواق، والغزالــي، وابــن قدامــة)))، 

وغيرهم.
معنى الضّابط:

ــن  ــرِّ ع ــهود أو المقِ ــؤال الشّ ــن س ــدّ م ــا ب ــرار، ف ــهادة والإق ــا بالشّ ن ــت الزِّ ــي يثب لك
ــب،  ــدّ الواج ــدرء الح ــا ل ــة؛ احتياطً ــل في المكحل ــع كالمي ــه وق ــه، وأنّ ــا وكيفيّت ن ــة الزِّ صف
فيُســأل الشّــهود مَــن الــزّاني وكيــف زَنــى وبمــن ومتــى وأيــن، ويُســأل المقِــرّ عمّــا إذا يــدري 
نــا، كلّ ذلــك لــزوال اللبــس والاحتمــال، فيســألون عــن ذات الفعــل وهــو أنّــه إدخــال  مــا الزِّ
شــاء في البئــر، إذ ربَّمــا أرادوا بذلــك تمــاسّ  الفــرج في الفــرج؛ كالميــل في المكحلــة، وكالرِّ

الفرجَيْــن مــن غيــر إيــاجٍ للحشــفة))).

)))  شرح فتح القدير: ابن الهمام، 252/5. مغني المحتاج: الشربيني، 189/4. المحرر: أبو البركات، 145/2.
)))  حلية العلماء: القفال، 19/8. كشاف القناع: البهوتي، 57/4.

)))  حاشية الدسوقي، 314/4.
)))  البحــر الرائــق: ابــن نجيــم، 6/5. التــاج والاكليــل: المــواق، 206/8. الوســيط: الغزالــي، 364/7. المغنــي: ابــن 

قدامــة، 65/9.
)))  تبيين الحقائق: الزيلعي، 165/3. مجمع الأنهر: شيخي زاده، 585/1.
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دليل الضّابط:
	1 ــالَ: . ــا، فَقَ ــمْ زَنَيَ ــرَأَةٍ منِهُْ ــلٍ وَامْ ــودُ برَِجُ ــاءَتِ الْيَهُ ــالَ: جَ ــدِ اللَّهِ، قَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــنْ جَابِ عَ

ــفَ تَجِــدَانِ  ــدَهُمَا: »كَيْ ــا، فَنشََ ــيْ صُورِيَ ــوْهُ باِبْنَ ــمْ« ، فَأَتَ ــنِ منِكُْ ــمِ رَجُلَيْ »ائْتُونِــي بأَِعْلَ
ــوْرَاةِ إذَِا شَــهِدَ أَرْبَعَــةٌ أَنَّهُــمْ رَأَوْا ذَكَــرَهُ  ــوْرَاةِ؟« قَــالََا: نَجِــدُ فِــي التَّ أَمْــرَ هَذَيْــنِ فِــي التَّ
فـِـي فَرْجِهَــا مثِْــلَ الْمِيــلِ فـِـي الْمكْحلَــةِ رُجِمَــا، قَــالَ: »فَمَــا يَمْنعَُكُمَــا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا؟« 
ــهُودِ، فَجَــاؤوا  قَــالََا: ذَهَــبَ سُــلْطَانُناَ، فَكَرِهْنـَـا الْقَتْــلَ، فَدَعَــا رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم باِلشُّ
ــرَ  ــةِ، فَأَمَ ــي الْمُكْحُلَ ــلِ فِ ــلَ الْمِي ــا مثِْ ــي فَرْجِهَ ــرَهُ فِ ــمْ رَأَوْا ذَكَ ــهِدُوا أَنَّهُ ــةٍ، فَشَ بأَِرْبَعَ

رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم برَِجْمِهِمَــا))).
	2 عــن أبــي هريــرة رضِــيَ الُله عنـْـهُ قــال: جَــاءَ الأسَْــلَمِيُّ نَبـِـيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَشَــهِدَ عَلَى نَفْسِــهِ .

اتٍ، كُلُّ ذَلـِـكَ يُعْــرِضُ عَنـْـهُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَقْبَــلَ فـِـي  أَنَّــهُ أَصَــابَ امْــرَأَةً حَرَامًــا أَرْبَــعَ مَــرَّ
ــكَ فِــي ذَلـِـكَ  ــى غَــابَ ذَلـِـكَ منِْ الْخَامسَِــةِ، فَقَــالَ: »أَنكِْتَهَــا؟« قَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ: »حَتَّ
شَــاءُ فـِـي الْبئِْــرِ؟«  منِهَْــا؟« قَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ: »كَمَــا يَغِيــبُ الْمِــرْوَدُ فـِـي الْمكْحلَــةِ، وَالرِّ
نــا؟« قَــالَ: نَعَــمْ، أَتَيْــتُ منِهَْــا حَرَامًــا مَــا يَأْتِــي  قَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ: »فَهَــلْ تَــدْرِي مَــا الزِّ
رَنـِـي،  جُــلُ مـِـنَ امْرَأَتـِـهِ حَــاَلًًا، قَــالَ: »فَمَــا تُرِيــدُ بهَِــذَا الْقَــوْلِ؟« قَــالَ: أُرِيــدُ أَنْ تُطَهِّ الرَّ

فَأَمَــرَ بـِـهِ فَرُجِــمَ))).
ــرِّ  ــن المقِ ــهود، وم ــن الشّ ــتفصل م ــيّ صلى الله عليه وسلم اس ــن: أنَّ النبّ ــن الحديثَيْ ــة م ــه الدّلال وج
علــى نفســه، عــن حقيقــةِ الــوَطْءِ الــذي لا لبــسَ فيــه، وهــذا مــا يــدلّ علــى اعتبــار ذلــك في 

ــهادة. ــرار والشّ ــة الإق صحّ
فروع الضّابط:

	1 ــوه . ــهادتهم أن يصف ــول ش ــرط لقب ــا، فيش ن ــى الزِّ ــدولٍ عل ــالٍ ع ــةُ رج ــهِدَ أربع إذا ش

)))  ســنن أبــي داود، كتــاب الحــدود، بــاب في رجــم اليهودييــن، )4452(، 156/4. الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب 
نــا، )17013(، 402/8. الحــدود، بــاب الشــهود في الزِّ

)))  تقدم تخريجه.
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ــة  ــر حقيق ــى غي ــهادتهم عل ــال في ش ق الاحتم ــرُّ ــع تط ــة تمن ــى درج ــا إل ــا دقيقً وصفً
ق إليــه الاحتمــالُ ســقطَ بــه الاســتدلال. قــال ابــن الهمام:  نــا؛ لأنّ الدّليــل إذا تطــرَّ الزِّ
نــا: مــا هــو؟ وكيــف  نــا ســألهم الحاكــم عــن خمســة أشــياء عــن الزِّ »وإذا شــهدوا بالزِّ

هــو؟ وأيــن زنــى؟ ومَــن زنــى؟ وبمــن زنــى؟«))).
ــلُ مــن الشّــهود قولُهــم مثــاً رأينــاه فوقَهــا، أو رأينــا اســتًا))) تنبــو))) ونَفَسًــا  فــا يُقبَ
ــه لمــا  يعلــو، بــل لا بــدّ مِــن أن يصــف الشّــهود حقيقــة الفعــل، لمــا روي في قصّــة ماعــز أنّ
نــا قــال صلى الله عليه وسلم: »قــد غــاب ذلــك منــك في ذلــك منهــا كمــا يغيــب المــرود في  أقــرّ عنــد النبّــيّ بالزِّ

المكحلــة والرّشــا في البئــر؟« قــال: نعــم))).
	2 نــا، بــل . قــول المقِــرّ: قبَّلتُهــا، أو غمزتُهــا، أو مسســتُها، ليســتْ صريحــةً في وقــوع الزِّ

لا بــدّ مــن التّصريــح بحقيقتــه؛ كقولــه: زنيــتُ بهــا، ونحــو ذلــك مــن الألفــاظ الدّالّــة 
علــى حقيقــة الــوَطْء))).

*   *   *

)))  فتح القدير: ابن الهمام، 215/5.
)))  الاست: الدبر. انظر شرح النووي على مسلم، 152/18. 

)))  يقال: نبا الشيءُ عن الشيء، إذا علا عنه ولم يلتصق به. انظر تهذيب اللغة: الهروي، 118/3.
)))  فتــح القديــر: ابــن الهمــام، 215/5. البيــان والتحصيــل: ابــن رشــد، 323/16. المجمــوع: النــووي، 22/20. المغنــي: 

ابــن قدامــة، 70/9. 
)))  فتح القدير: ابن الهمام، 216/5.



الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد: 	
1 لْتُ إليها في هذا البحث المقتضب، أوجزها في الآتي:	. 	فهذه أبرز النتائج التي توصَّ

	2 وابـِـط الفقهيّــة أنّ لهــا أهمّيّــةً كــرى لكَوْنهِــا تجمــع . تبيَّــن لنــا ممّــا ســبق ذكــره مــن الضَّ
فروعًــا مــن بــابٍ واحــدٍ، وتنفــع المفتــيَ والقاضــيَ والمــدرّس، ويرتقــي بهــا الفقيــه 

إلــى مراتــب الاجتهــاد.
	3 نا.. اتّفاق الفقهاءِ على أنّه لا بدّ من اتّفاق الشّهود على الشّهادة في الزِّ

4  زِنا الكافر بالمسلمة طوعًا أو كرهًا أمرٌ مختلفٌ فيه.	.
	5 الرّجوع عن الإقرار معتبَر في الحدود والقصاص..
	6 ــة، . ــر، والمســاحقة، ووطء الميْت ــوطء في الدّب ــا ال ــا باتّفــاق، وأمّ ــل زِنً ــوَطْءُ في القُبُ ال

والبهيمــة علــى الخــاف.
	7 الشّبهة، والإكراه معتبَران في درء الحدود..
	8 نا، وكذلك ظهور الحمل، غيرُ معتبرَيْن.. شهادة النسّاء في الزِّ
	9 نقصان الأهليّة مؤثّر في الإحصان..

أســأل الله تعالــى أن يجنبَّنــا الفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، إنّــه ســميع مجيــب، 
وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن.
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.	71 فتح الوهاب: الأنصاري، دار الفكر للطباعة والنشر، 1414ه/1994م.
.	72 الفروق: القرافي، عالم الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
.	73 الفصول في الأصول: الجصاص، وزارة الأوقاف الكويتية، ط2، 1414ه- 1994م.
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.	74 الفواكه الدواني: النفراوي، دار الفكر، بدون طبعة، 1415ه- 1995م.
.	75 القاموس المحيط: الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة- لبنان، ط8، 1426ه - 2005م.
.	76 قواعد الأحكام: ابن عبد السلام، مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة، 1414ه-1991م.
.	77 قواعد الفقه: البركتي، الصدف ببلشرز / كراتشي، الطبعة: الأولى، 1407ه-1986م.
.	78 القوانين الفقهية: ابن جزي، بدون.
.	79 الســعودية، ط2،  العربيــة  المملكــة  الريــاض،  الحديثــة،  الريــاض  البــر، مكتبــة  ابــن عبــد  الــكافي: 

1980م. 1400ه-
.	80 الكافي: ابن قدامة، دار الكتب العلمية، ط1، 1414 ه- 1994م.
.	81 كشاف القناع: البهوتي، دار الكتب العلمية. 
.	82 كشف الأسرار: البزدوي، دار الكتاب الإسلامِيّ، بدون.
.	83 كشف الخفاء ت. الهنداوي: العجلوني، المكتبة العصرية، ط1، 1420ه - 2000م.
.	84 كفاية الأخيار: الحصني، دار الخير / دمشق، ط1، 1994م.
.	85 ــالة /  ــة الرس ــري، مؤسس ــد المص ــش - محم ــان دروي ــق: عدن ــوي، المحق ــاء الكف ــو البق ــات: أب الكلي

ــروت. بي
.	86 اللباب: الميداني، المكتبة العلمية، بيروت / لبنان، بدون.
.	87 لسان العرب: ابن منظور، دار صادر / بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414ه.
.	88 بيــروت / لبنــان، الطبعــة: الأولــى،  ابــن مفلــح، دار الكتــب العلميــة،  المبــدع في شــرح المقنــع: 

م.  1997 1418ه- 
.	89 المبسوط: السرخسي، دار المعرفة / بيروت، الطبعة: بدون طبعة، 1414ه-1993م.
.	90 مجمع الأنهر: شيخي زاده، دار إحياء التراث العربي، بدون.
.	91 المجموع: النووي، دار الفكر، بدون.
.	92 المحرر: أبو البركات، مكتبة المعارف- الرياض، ط2، 1404ه -1984م.
.	93 المحلى: ابن حزم، دار الفكر / بيروت، بدون.
.	94 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير: ابن النجار، مكتبة العبيكان، ط2، 1418ه - 1997م.
.	95 مختصر خليل: الخرشي، دار الحديث/القاهرة، ط1، 1426ه-2005م.
.	96 مراتب الإجماع: ابن حزم، دار الكتب العلمية / بيروت، بدون.
.	97 المستدرك للحاكم، دار الكتب العلمية / بيروت، الطبعة: الأولى، 1411ه- 1990م.
.	98 مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي، الآداب / مصر، بدون.
.	99 مسند أحمد، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421 ه- 2001م.
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0.	10 مصباح الزجاجة، دار العربية / بيروت، ط2، 1403ه.
1.	10 المصباح المنير: الفيومي، المكتبة العلمية/ بيروت، بدون.
2.	10 مصنف ابن أبي شيبة، مكتبة الرشد / الرياض، الطبعة: الأولى، 1409ه.
3.	10 مصنف عبد الرزاق، المكتب الإسلامِيّ /بيروت، ط2، 1403ه.
4.	10 مطالب أولي النهى: الرحيباني، المكتب الإسلامِيّ، الطبعة: الثانية، 1415ه-1994م.
5.	10 المعجــم الصغيــر للطبــراني، المكتــب الإســامِيّ، دار عمــار - بيــروت/ عمــان، ط1، 1405ه- 

1985م.
6.	10 المعجم الكبير للطبراني، مكتبة ابن تيمية/القاهرة، الطبعة: الثانية.
7.	10 المعجم الوسيط، دار الدعوة، بدون.
8.	10 مغني المحتاج: الشربيني، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415ه- 1994م.
9.	10 المغني: ابن قدامة، مكتبة القاهرة، بدون طبعة.
0.	11 المفــردات في غريــب القــرآن: الأصفهــاني، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بيــروت، الطبعــة: الأولــى 

- 1412ه.
1.	11 المقدمات الممهدات: ابن رشد، دار الغرب الإسلامِيّ، ط1، 1408ه - 1988م.
2.	11 المنتقى شرح الموطأ: الباجي، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، ط1، 1332 ه.
3.	11 المنثــور في القواعــد الفقهيــة: بــدر الديــن الزركشــي، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الطبعــة: الثانيــة، 

1985م. 1405ه- 
4.	11 منح الجليل: عليش، دار الفكر / بيروت، بدون طبعة، 1409ه-1989م.
5.	11 المهذب: الشيرازي، دار الفكر، بدون.
6.	11 مواهب الجليل: الحطاب، دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412ه - 1992م.
7.	11 موســوعة القواعــد الفقهيــة: البورنــو، مؤسســة الرســالة، بيــروت / لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1424 ه- 

2003م.
8.	11 موطأ مالك، ت. الأعظمي، مؤسسة زايد أبو ظبي / الإمارات،ط1، 1425ه- 2004م.
9.	11 نهاية المحتاج: الرملي، دار الفكر، بيروت، ط أخيرة - 1404ه-1984م.
0.	12 نهاية المطلب: الجويني، دار المنهاج، ط1،  1428ه-2007م.
1.	12 نيل الأوطار: الشوكاني، دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، 1413ه- 1993م.
2.	12 الهداية: المرغيناني، دار احياء التراث العربي - بيروت / لبنان، بدون.
3.	12 الوسيط: الغزالي، دار السلام / القاهرة، الطبعة: الأولى، 1417ه.

*   *   *


